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أول من يشكر ويحمد آناء الليل وأطراف النهار ،هو العلي القهار،الأول والآخر والظاهر و 

وأنار  دروبنا فله جزيل  ،وأغدق علينا برزقه الذي لايفنىلتحصىالباطن،الذي أغرقنا بنعمه التي 

الحمد والثناء العظيم ،هو الذي أنعم علينا إذا أرسل فينا عبده ورسوله عليه أزكى الصلوات وأطهر 

 .التسليم،أرسله بقرآنه المبين فعلمنا مالم نعلم وحثنا على طلب العلم أينما وجد

واجهتنا لإنجاز هدا العمل  التيلله الحمد كله والشكر أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق 

المتواضع والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه،من أولى مراحل الدراسية حتى هذه اللحظة 

 ." الذي ساعدنا على انجاز بحثنا بن قردي أميند  كما نرفع كلمت الشكر للأستاذ المشرف " 

 .والرشاد وإن يجعلنا هداة مهتدينأن يرزقنا السداد  جليسعنا إلا أن ندعو الله عز و لا وفي الأخير
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 وعرفان
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخر الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين.

 :أما بعد

فإني أحمد الله جل وعلا على ما آتاني فضله ,فقد هيأ لي كل الظروف ويسر لي إنجاز هذا العمل 

 بفضله العظيم و كرمه العميم, فله الحمد أولا وأخرا.

 أهدي تخرجي هذا.........

إلى من احمل اسمه بكل افتخار إلى من تربيت على يديه,و من علمني القيم والمبادئ و الأخلاق ,و 

در الدعم و العطاء و ينبوع الأمل, و إلى سندي و ضياء دربي من علمني الإصرار و إلى مص

 .المثابرة لكي أحقق هذا النجاح "أبي الغالي حفظه الله و أدامه الله تاج على راسي دائما و أبدا"

إلى ملاكي في الحياة,و إلى معنى الحب و الحنان ,و إلى بسمة الحياة و سر الوجود و إلى من كان 

دعائها سر نجاحي ,و إلى من لها الفضل الكبير في تشجيعي و تحفيزي, و إلى المرأة العظيمة التي 

ربت و علمت التي لطالما نظرت لعينيها  لأستمد منها قوتي لإكمال مسيرتي العلمية تقف كلماتي 

دوام و عاجزة عن شكرك "يا أمي الحبيبة و الغالية على قلبي أطال الله لنا بعمرها و كتب لها 

 .الصحة و العافية "

كما اهدي ثمرة جهدي لكل عائلتي الكريمة التي كانت سند لي من إخوة وصديقاتي وزميلاتي وإلى 

 جميع أساتذتي الكرام وكل من قف بجانبي في مسيرتي الدراسية.

وفي الأخير أطلب من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

 الإهداء

 مريم



 

 ج

 

 

 

احب السيرة العطرة, والفكر المستنير, فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم العالي ص إلى

 )والدي الحبيب( أطال الله في عمره.

 إلى من وضعتني على طريق الحياة, وراعتني حتى صرت كبيرا)أمي الغالية(, طيب الله ثراها.

 بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعبات.ومن كان لهم الغالية  إخوتي إلي 

ل من له اليد في ح وكل من ساعدني في هذه المسيرة بدون أن أنسىالوفيات،  إلي صديقاتي

 مشكلتي أشكرهما جزيل الشكر.

 إلي سندي ,ورفيق الكفاح في مسيرة الحياة )زوجي الغالي( .

 .لي إلي جميع أساتذتي الكرام ,ممن لم يتوانوا في مد يد العون

 أقدم لكم هذا البحث ,وأتمنى أن يجوز على رضاكم .
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 مقدمة

 اقتضت وقد،بين الناس بعد عقد البيع أكثرها تعاملاويعتبر عقد الإيجار من أقدم العقود      

م العقد وجود طبقة تحتاج إلى مسكن ولا تستطيع تملكه، وأول من عرف عقد الإيجار ه  نشأة

ك لمر،وبعد ذفي بداية الأ بإدراجه ضمن العقود الشكلية افقاموالرومان بعد عقدي المقايضة والبيع، 

ق عن طري للأفراد أرضيها تأجيرل  إليه أجتل الحكومةفكانت  ه ضمن العقود الرضائية،صنفو

 .معاملاتهمفي  التأجيروتبنوا نظام  الحكومةتباع إب الأفرادثم قام  لني،المزاد الع

لكتاب الثاني والباب اضمن 851 / 75مر بموجب الأ لإيجاروقد تناول المشرع الجزائري عقد ا

حكامه ضمن أفنظم (،بالانتفاع بالشيء  ةالمتعلق عنوان)العقودتحت  ،الثامن من القانون المدني

ولم يكتفي 537م ة غاي إلى 467 ميجار وذلك من لإالذي يندرج تحت عنوان عقد ا الأولالفصل 

 ومن بينها ة،عديد أخرىبنصوص  بل عززها المدني نينفي التق ةالمشرع بالنصوص الوارد

بين المؤجر  ةالمتضمن تنظيم العلاق 762/ 147التنفيذي  المرسوممنها نذكروالأوامر، المراسيم 

فكانت كل هذه التشريعات  ،نشاط العقاريالمتضمن  3 93/03يوالمرسوم التشريع والمستأجر

يجار كان على المشرع لإالتطور الذي عرفه عقد ا ةيجار ونتيجلإحكام عقد اة بتنظيم أخاص

تعديل  وكان، والأنظمةهذه التشريعات وفق ما تقضيه  للقانون المدني تعديلجراء إالجزائري 

والثاني  2005.06.20 بتاريخ 05 /10وفقا للقانون  مرتين،المرة الأول  نون المدنيالقا

والمستأجر بين المؤجر  ةدد العلاقجيجار يلإعقد ا،ف 2007ماي 13المؤرخ في 05/074قانون

 .كل منهماحدود  ويرسم

 لإيجارا أن إلى ةشارالإب اكتفى إنماو الإيجارعقد لل تعريفلم يقدم المشرع في ظل القانون القديم  إن

تحديد الوب 05/07رقم  ونلذي قام به بموجب القانعديل اولكن بعد ت والمستأجر،ينعقد بين المؤجر 

 بأن المؤجر إذا يلزم ،الطابع الايجابي وذ الإيجارعقد  أصبحمنه  467 ممن  ة الأولىفي الفقر

بين مع تجالتي  ةهذه العلاق أنغير  ،لقاء بدل معلوم ةمن الانتفاع بالعين المؤجر المستأجريمكن 

المؤجر  تقع على عاتق التي من الالتزامات جملة  فيل تتمث أثارتولد  والمستأجرلك االم

ا بعدما كان رضائيا بموجب شكلي اعقد الإيجارجعل عقد  إلىالقانون المدني  اتجه كما،والمستأجر

مالمرسو

                                                             
 .78ج.ر.ج عدد26/09/1975المؤرخ في،يتضمن القانون المدني الجزائري ،75/58امر1
الموافق ل  ه،1397صفر 20تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر،  المؤرخ في  ن، متضم147/67، التنفيذيمرسوم 2

 .251،ج.ر.ج عدد 1976أكتوبر23
 14ر.ج العدد ج. 01/03/1993ه الموافق ل 1413رمضان  09المتضمن النشاط العقاري المؤرخ في  93/30، مرسوم التشريعي3

 .06/03/2011مؤرخة في 
 . 31،المعدل والمتمم بالقانون المدني ج.ر.ج عدد2007ماي  13ه الموافق ل1428ربيع الثاني  25مؤرخ في  05/07القانون رقم4
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 المعدل و 05/07كذلك بموجب القانونو 21 منشاط العقاري في المتضمن ال 93/03 التشريعي

 اءبانتهنقضي فيئه انقضا ةمرحل تأتيباطلا ثم  دتخلفها يعتبر العق ةالمتمم للقانون المدني وفي حال

 .مدته وهو مصيره الطبيعي

 اعالانتفتتمثل في منح حق  ةالناحية الاجتماعي نإن أهمية عقد الإيجار م:الدراسة أهمية-

 ةسيلعن و ةتكمن في انه عبار ةالاقتصادي ةناحيومن ال قادرين في تملك الشيءال غير للأشخاص

م التي تحك المرجعية الأساسية تمثلو  أيضا  ولاقتصادفي عالم المال  واستثمارها ثرواتاللتداول 

د من تستخدم مثل هذه العقود في تنظيم عملية تأجير العديالعلاقة بين المؤجر والمستأجر، و

 محلات التجارية والمباني وغيرها ...العقارات مثل ال

 أسباب اختيار الموضوع: -

 اعية.عقد الإيجار سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتم االمكانة التي يحظى به بسبب 

 يجار العقارات .اهتمام المشرع بإ 

 ين.عقد الإيجار يعد الدستور المنظم للعلاقات التي تشمل طائفة المؤجرين و المستأجر 

 أهداف البحث: -

 المؤجر والمستأجرالتوازن العقدي بين كل من  تحقيقتتمثل أهدف البحث في و. 

 كل من المؤجر والمستأجر تالتزاما بيان حقوق و. 

 .معرفة موقف المشرع الجزائري عند تنظيمه لمسألة عقد الإيجار 

 ة.ة اليوميإلقاء الضوء على المنظومة القانونية المتعلقة بأحد أهم العقود انتشار في الحيا 

  والماستر في التخصص القانون هذه المذكرة ستشكل مرجعا أساسي لطلبة الليسانس

 الخاص ,وكون هذا الموضوع جديد على مستوى المركز الجامعي اليزي .

 وعليه نطرح الإشكالية التالية:

 الجزائري؟ يجار في  التشريعكيف عالج المشرع الجزائري عقد الإ

هذا البحث والإحاطة بجوانبه ,وبالنظر إلى طبيعة _للإجابة على هذه الإشكالية ومعالجة موضع 

خلال  منالتحليلي المنهج أساسي و بشكل المنهج الوصفي إتباع الموضوع ومضمونه استوجب منا

ة  مقسمة كالآتي ذات الصلة بالموضوع ,معتمدين على خط القانونية تحليل النصوص
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 المبحث مبحثين, سنخصصماهية عقد الإيجار في التشريع الجزائري يحتوي على :لأولا الفصل

د لأركان عق المبحث الثاني سنخصصه الجزائري, أمالمفهوم عقد الإيجار في التشريع الأول 

 الجزائري.الإيجار في التشريع 

 بحثالم مبحثين,هو أيضا على  , يحتوي:أثار عقد الإيجار في التشريع الجزائريالثاني الفصل

قد عنتهاء لإ سنخصصه المبحث الثاني الإيجار, أمالالتزامات الناتجة عن عقد  هخصصسنالأول 

 الإيجار.

جموعة من متليها وجملة من النتائج التي توصلنا إليها خلال الدراسة, بخاتمة تظم الموضوع  ملنخت

 الاقتراحات.
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 تمهيد:

في المرتبة  عتبر عقد الإيجار من العقود القديمة في الأنظمة القانونية ؛حيث يصنفها البعضي     

ظم وقد ن ءلشيبا الانتفاعالثالثة بعد كل من المقايضة والبيع ويعد من العقود المسماة الواردة على 

ولا اد تدقوأكتر الع يعتبر من فهو، 537إلى 467مامه في القانون المدني من المشرع الجزائري أحك

 . الاجتماعيو  الاقتصادي هبين الأشخاص نظرا لطابع

، لجزائريافي التشريع  الإيجارقد مفهوم ع إلى الأولوفي هذا الفصل سيتم التطرق في المبحث     

يزه بد من تميلا الأمورحيث تعريفه الفقهي والقانوني، وطبيعته القانونية، ولكي لا تختلط علينا  من

 جارالإي، ولكي يكون عقد وأهميته الإيجارخصائص عقد  أهم إلىعن غيره من العقود، وسنتطرق 

 الثاني. في المبحث إليهوهذا ما سنتطرق  أركانهصحيحا يستوجب توفر 
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 .في التشريع الجزائري الإيجار: مفهوم عقد الأول المبحث

ونية في الفقهية والناحية القان ناحيةمن  الإيجارتعريف عقد  إلىسيتم التطرق في هذا المبحث 

زه عن غيره وتميي الإيجارتحديد الطبيعة القانونية لعقد  إلى،   وفي المطلب الثاني الأولالمطلب 

 .وأهميته الإيجارخصائص عقد  أهم إلىوفي مطلب الثالث سيتم التطرق  ,من العقود

 . الإيجار: التعريف الفقهي والقانوني لعقد الأول المطلب

 ية.من ناحية الفقهية وبعدها من الناحية القانون الإيجارنبين في هذا المطلب تعريف عقد 

 .الإيجارتعريف الفقهي لعقد الأول: الفرع

 في هدا الفرع سيتم التطرق إلى التعريف الفقهي لعقد الإيجار.

 .هو الجزاء عن العمل أيعن عمل  كأجر: هو ما يعطي لغة

 1وم.هو بيع منفعة معلومة بأجر معل أوعقد على منافع بعوض  بأنه: يعرف حاصطلاا

 ة ومجعولة:" عقد المعاوضة على تمليك منفعة كائنيعرفه الشيخ الصاوي من المالكية الإيجار بأنه

 .في نظير عوض معلوم أو قدر معلوم"

ة من : "هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودكما ورد تعريفه في المرشد الحيران كما يلي

 .الشرع ونظر العقلاء، بعوض يصلح أجرة" العين المؤجرة في

: "عقد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة أما معظم فقهاء الشريعة الإسلامية فيعرفونه بأنه

 .2من العين المؤجرة مقابل عوض أو أجرة"

 

 

: لقد أجمع الفقهاء المسلمون على مشروعية عقد الإيجار من الإيجار موقف الشريعة الإسلامية_

, وقد 3المنافع إلىولا يفرقون في ذلك بين إجازة الأشياء والإجازة على العمل, وذلك لحاجة الناس 

 4({.26استدلوا لقوله تعالى:}قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين )

 1الأجير حقه قبل أن يجف عرقه{. اأعطوعليه وسلم:} كما أستدلو بقوله صلى الله

                                                             
 .10،ص2022،بيت الأفكار ،الجزائر، 1كجار زهية حورية، الموجز في عقد الإيجار في ضوء القانون المدني ،ط سي يوسف 1
 .11-10ص.ص  ،المرجع نفسه 2
ناجية بن عودة ,أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص القانون المدني المعمق ,جامعة مستغانم  3

 .13ص2019كلية الحقوق والعلوم السياسية ,
 .26سورة القصص, الآية 4
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 :الإيجارالتعريف القانوني لعقد الثاني: الفرع

بالقانون  ةالمعدلق.م .ج  من 1ف 467 م يجار في نصأورد المشرع الجزائري تعريف عقد الإ لقد

 الانتفاعجر من تأه " عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المسأنب 13/5/2007المؤرخ في 05/07رقم 

 2.معلوم " رإيجابدل مقابل  ةمحدد ةبالشيء لمد

 ومستأجر وليس تصرفا بإرادة منفردة لابد فيه من مؤجر يجار عقدن الإأ ويستنتج من هذا التعريف

نتفاع ، ،وأن عناصره هي :التمكين من الاوهذا بديهي هذا العقد إبرامأن تتطابق إرادتهما على 

 .للاستهلاك المؤجر الذي يكون معينا بالذات وغير قابلوالأجرة،والمدة، والشيء 

 الإيجار.لعقد  ةالقانوني الثاني: الطبيعية المطلب

لجزائري في التشريع ا الإيجارالقانونية لعقد  تحديد الطبيعة إلىفي هذا المطلب سيتم التطرق 

 .العقوديجار عن غيره من لإوتمييز عقد ا

 .الإيجارلعقد  ةالقانوني الأول: الطبيعة الفرع

ن تفاع بالعيحقا شخصيا للمستأجر، بموجبه يمكنه مطالبة المؤجر تمكينه من الان الإيجاريعتبر عقد 

ن لأن حق المستأجر متصل بالعي والخاص، ذلكوهذا الحق في مواجهة الخلف العام  المؤجرة،

 المؤجرة وليس بالشخص المؤجر.

ق جعل حق المستأجر يشبه ح 2007وقانون 03 /93لكن حق البقاء للمستأجر قبل صدور المرسوم

 حيث:مختلفان من  أنهما لكن حقيقة ،المنتفع

 انقديتفق المتعا الخلف العام ما لم إلىفينتقل  الإيجارما عقد ،أالمنتفع ةحق الانتفاع ينتهي بوفا أن

 .ق.م.ج من 2مكرر 469 ممن  ةالثانية على خلاف ذلك طبقا للفقر

ولا يعطي لصاحبه حق التصرف في العين ولا  عيني،مهما طالت مدته لا يعتبر حقا  الإيجار

ما صاحب حق الانتفاع فيمكنه التصرف في حق الانتفاع أ المؤجر، بموافقة لاإ الإيجارعن  التنازل

 3.العين وتأجير

 عن غيره من العقود. الإيجارالفرع الثاني: تمييز عقد 

 إلى:سيتم التطرق في هذا الفرع 

 .بعدة خصائص مما يميزه عن غيره من العقود يتميز عقد الإيجارأولا: 

                                                                                                                                                                                                          
 ابنعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :}أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه {رواه  1

 ماجة وصححه الألباني .
 .12،ص2010،جسور لنشر والتوزيع،الجزائر،1هلال شعوة ،الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني ،ط 2
 .6ص 2022،مطبعة  منصور ،الجزائر،2لوجيز في  العقود الخاصة ،جكمال فتحي دريس ،ا 3
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  بالشيء  الانتفاععلى  ةيجار من العقود الوارد: يعد عقد الإعن عقد البيع الإيجارتمييز عقد

 انتفاعابالشيء  الانتفاعجر المؤجر من أيجار يمكن المستمثله مثل العارية، فبموجب عقد الإ

الملكية، إذا يقتضي خروج مال من ذمة البائع ى مؤقتا، أما البيع فهو من العقود الواردة عل

خلفا للمؤجر  جر فهو ليسأذمة المشتري،  فيكون هذا الأخير خلفا للبائع، وأما المست إلى

 .1"نما دائن لهإو

 اعالانتفجر من يجار من العقود الزمنية التي يلعب فيها الزمن دورا مهما يمكن المستأيعد عقد الإ   

ويعد عقد  د،عقفورا إبرام ال التزاماتوأما عقد البيع فهو عقد فوري يرتب      بالشيء لمدة معينة، 

 .صرفلتا استثمار الأموال في حين عقد البيع يعتبر من عقود إلىيجار من عقود الإدارة يهدف الإ

ين، أما محصول مع وأيجار قد يكون نقديا، كما قد يكون تقديم عمل مكتوب إن المقابل في عقد الإ

 .نقديا ادائم المقابل في عقد البيع فهو

في حالة ورودهما على  جوانب، كالرضائيةهذه هي الفروق بين العقدين رغم أنهما يتفقان في عدة 

وهما ملزمين للجانبين من عقود  للانعقادمنقول، أما إذا وردا على عقار، فتشترط الشكلية 

 2المعاوضة.

 من 590معرف المشرع الجزائري في نص  قد :عن عقد الوديعة الإيجاريز عقد تمي 

ن يحافظ على أ لديه  :" عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع أنها على ق.م.ج

 ".ن يرده عيناأعليه لمدة و

ر من ويختلف عقد الوديعة عن عقد الإيجار حيث أن هذا الأخير يمكن المؤجر بمقتضاه المستأج

 نقول، كمامو منقولا أما العين المودعة فهي أ وهذه الأخيرة تكون عقار ةبالعين المؤجر الانتفاع

لا فلمستأجر اجل أما يلتزم حافظ الوديعة أن يرد الشيء المودع عند انتهاء الأجل وقبل أن ينتهي الأ

 الإيجار.يرد الشيء إلا بعد انتهاء مدة 

  538م قد عرف المشرع الجزائري العارية في نص : عن عقد العارية الإيجارتمييز عقد 

 غير قابل   لمستعير شيئا ا يسلم:" عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن أنها على  ق.م.ج

ن يرده بعد أ رض معين علىغليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في  للاستهلاك

 ."الاستعمال

 الانتفاعيجار في أن كلاهما يرد على منفعة الشيء دون ملكيته، إلا أن لإفعقد العارية يتشابه بعقد ا

 3.مقابل( تبرعي)بدونفي عقد الإيجار قد يكون بمقابل بينما في عقد العارية يكون 

                                                             
 .18هلال شعوة ,المرجع السابق,ص1
 .21-20سي يوسف كجار زهية حورية، المرجع السابق، ص. ص2
 الحاجة ناصري،"أحكام عقد الإيجار المدني وفق للتشريع الجزائري"،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، ميدان الحقوق و العلوم3

 .17_16ص.ص 20/10/2020السياسية  قسم القانون الخاص ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،
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نص  إلىدون منقول، لكن بالرجوع بالإضافة إلى ذلك عقد الإيجار عقد شكلي إذا ورد على عقار 

الإيجار دون تخصيص، في حين  انعقادالكتابة في  اشترطمكرر ق.م.ج نجد أن المشرع  467 م

 انتفاعالعارية من العقود العينية التي يشترط فيها القبض لقيامها، رغم أن العقدان يردان على 

 1بالشيء.

  ا إن عقد الشركة من العقود التي يلتزم بمقتضاه:عن عقد الشركة  الإيجارتمييز عقد

 من عمل وحصة من المال أشخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم 

وهريا ا الأخير ركنا جذينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة فيعتبر ه دالاقتسام ما ق

ي ف اتحادتقتضيه فكرة الشراكة ذاتها بما تفرضه من  يمر منطقأ الشركة، وهذافي عقد 

ي تم المصالح بين الشركاء ورغبتهم في قبول المخاطر المشتركة التي تواجه المشروع الذ

 تحقيقه.جل أإنشاء الشركة من 

يكفيه فالأخير شأن لهذا  ن في عقد الإيجار يلتزم المستأجر بدفع أجرة معينة للمؤجر ولاأغير 

لمؤجرة بالعين ا استغلاله وانتفاعهأنه يشترط أن يكون  المؤجرة، إلالعين لالمستأجر  استغلال

 معقولا ومشروعا. انتفاعا

  عقد الإيجار عن عقد المقاولة في كون عقد  يتميز: تمييز عقد الإيجار عن عقد المقاولة

به  لقاء أجر يتعهدالمقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو يؤدي عملا 

لكون هذا  ،الإيجار،وقد يلتبس الأمر بينها وبين عقد  2قابللقاء أجر أو م قاء المتعاقد الأخرل

 ىعمل أحد المتعاقدين وعل ىويتضح ذلك عندما يرد العقد عل ،منفعةعلى الأخير يرد 

 3.خر في ذات الوقت نفسهلأبشيء يقدمه للمتعاقد ا الانتفاع

 يجاري في يتشابه عقد الإيجار مع عقد البيع الا:الايجارييجار عن عقد البيع لإتمييز عقد ا

 :خصائص منها ةعد

نهما أ إلااوضة، يعتبر كلاهما من العقود الشكلية ومن العقود الملزمة لجانبين ومن عقود المع

 :يختلفان في عدة أمور منها

 .اريرد عقد الإيجار على عقار أو منقول، أما عقد البيع الايجاري، يرد فقط على العق_ 

من  يجار يعدلا ينشئ عقد الإيجار المستأجر إلا حقا شخصيا أي الانتفاع وبالتالي فإن عقد الإ_    

 .الإدارةعقود 

                                                             
 .24سي يوسف كجار زهية حورية ،المرجع السابق، ص 1
سمير تناغو، عقد الإيجار تشريع جديد مقترح لمراجعة و صياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا المساكنة الباب الخلفى للتهرب  2

، توزيع منشاة المعارف جلال حزى و 1حكام المحكمة الدستورية العليا احدث القوانين و أحكام محكمة النقض،طمن أ

 .18،ص2008شركاه،الإسكندرية،
دليلة معزوز،محاضرات  في المقياس العقود الخاصة لعقد الإيجار ،ألقيت على الطلبة الثالثة ليسانس،طلبة ا لحقوق قانون خاص 3

 .10_11ص 2020/2021ند أولحاج ,البويرة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أكلي مح
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و أن  ،الملكية( أما عقد البيع الإيجاري فهو من العقود التي تنشئ المستأجر حقا عينيا )أي حق 

الأجرة تدفع على أقساط دورية محددة قانونا ، ولهذا فهو من عقود التصرف و أن الملكية تنقل إلى 

 .1المستأجر أي المشتري من يوم سداد كامل الأقساط وبعد انتهاء المدة

 .المطلب الثالث: خصائص وأهمية عقد الإيجار في التشريع الجزائري

رق عقد الإيجار بخصائص تميزه عن غيره من العقود منها عامة أخرى خاصة وسيتم التط ينفرد

 .في هذا المطلب ثم بعدها نقوم بتحديد أهمية عقد الإيجار في التشريع الجزائري إليها

 .يجار ول: خصائص عقد الإالفرع الأ

 . يتميز عقد الإيجار بعدة خصائص منها العامة وأخرى خاصة

د والتي المميزات التي يشترك فيها عقد الإيجار مع غيره من العقو وهي :الخصائص العامة أولا/

 :تتمثل فيما يلي

د تطابق في قالب رسمي بع  إفراغهلإبرام عقد الإيجار يشترط أن يتم  عقد شكلي: الإيجار_ عقد 

كن شكليا، يعقد الإيجار لم  2007سنة  ين) المؤجر المستأجر( وقبل تعديلإرادة  الطرفين المتعاقد

 .أي لم تكن الكتابة ضرورية لانعقاد العقد

 ه لم يمنعفي بعض الإيجارات الخاصة كالتي تبرمها دواوين الترقية والتسيير العقاري رغم أن إلا

 يجار شكلياشيئا فشيئا إلى جعل عقد الإ اتجهأن يكون إثباته بالكتابة ،إلا أن المشرع الجزائري 

 وذلك بعدما كان رضائيا.

ذلك ومتضمن النشاط العقاري والملغى  93/03 ذلك بداية في المرسوم التشريعي رقم يتجلىحيث 

ي عقد فلي:) تجسد العلاقات بين المؤجرين المستأجرين وجوبا ي التي تنص على ما 21/1تهفي ماد

 ٠يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى( يجار طبقا للنموذج الذيالإ

يتضمن المصادقة على  1994مارس  19مؤرخ في  692/ 94وفعلا صدر المرسوم التنفيذي رقم

 .السالف الذكر 03 /93رقم نموذج عقد الإيجار ،المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 

على أنه:) ينعقد الإيجار كتابة يكون له تاريخ ثابت وإلا كان  ق.م.جمكرر من  467 مكما نصت 

الكتابة وقد تكون رسمية أو عرفية ،لكن في  اشترطباطلا ( يتضح من نص هذه المادة أن المشرع 

 328 مام نص الحالة الأخيرة يجب أن يكون لهذا الأخير تاريخ ثابت، و يطبق في هذا المجال أحك

ن ألا منذ إ) لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه : أنه التي تنص على و.م .ج من ق

 له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابت ابتداء_ من يوم تسجيله_ من يوم يكون

                                                             
 .29سي يوسف كجار زهية حورية ,المرجع السابق ،ص1
, يتضمن المصادقة على نموذج عقد 1994مارس سنة  19الموافق ل1414شوال  7مؤرخ في 94/69مرسوم التنفيذي رقم2

 . 17الإيجار, ج.ر.ع 
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موظف عام، من يوم التأشير عليه على يد ضابط مختص من  حررهمضمونه في عقد أخر  تبوث

 .يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وإمضاء (

 .بطلانه إلىركن الشكلية في عقد الإيجار يؤدي  انتفاءحيث نص المشرع صراحة على أن 

جر يقع حيث أنه يرتب في جانب كل من المتعاقدين التزامات متقابلة, فالمؤ:للجانبين ملزم عقد -

على عاتقه عدة التزامات تهدف في جملتها إلي تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء ,والمستأجر 

 1يلتزم في المقابل بعدة التزامات أهمها بطبيعة الحال الالتزام بدفع الأجرة .

: حيث يأخذ كل من المؤجر و المستأجر مقابل لما يعطيه ،سواء كان ذلك معاوضة يجار عقدالإ -

نقدا أما بتقديم عمل ما بخلاف عقد العارية الذي يتمكن فيه المستعير باستعمال شئ غير قابل 

 .2للاستهلاك مدة معينة دون عوض

عاقد على المت : يقصد به ذلك العقد الذي يعتمد إبرامه من جانبالشخصي الاعتبارعقد يقوم على  -

 الوكالة. الآخر كعقدشخص المتعاقد 

والتي يفهم منها، أن المشرع  2مكرر  469 منصوص القانون المدني وبالخصوص  إلى وبالرجوع

التي لا تجيز للمستأجر  .جم.من ق 505 مأحكام  إلىوكذا بالرجوع  ،الشخصي الاعتباراعتمد على 

 الاعتبارومن خلال هاتين المادتين، يتضح لنا أن الإيجار يقوم على  يجارأن يتنازل عن حقه في الإ

يخول له ملكية ينتفع بها، لكن ما  باعتبارهأن المؤجر تهمه شخصية المستأجر  إذاالشخصي، 

المؤجر قد تهمه ذمة المالية للمستأجر قبل شخصيته إذا لا يرضى تأجير   يستشف من الواقع، أن

 3ع دفع بدل الإيجار في المواعيد المحددة .شخص قد لا يستطي إلىملكه 

د ن العقوميره يقصد بها تلك السمات التي ينفرد بها العقد الإيجار عن غ :الخاصة الخصائصثانيا/ 

 يلي: هذه الخصائص فيما تتمثل

 :نصرا .يعتبر عقد الإيجار من عقود المدة حيث يعتبر الزمن عمن عقود المدة أي الزمنية

و هكل من المؤجر و المستأجر لا تنفذ مرة واحدة كما  التزاماتجوهريا فيه، ذلك لأن 

المؤجرة  مستأجر بالعينانتفاع ل  الحال في البيع، بل تبقى نافذة طوال مدة الإيجار ،فمدة

 ةقد تقدر إما بالأيام أو الأشهر أو السن،تمنح للمؤجر حق التمتع بالأجرة ،والتي 

 منها: عقد الإيجار من عقود المدة عدة نتائج اعتبارويتفرع على   

 استيفائهابل للمؤجر حق  الانتفاعتوفي المستأجر، فالورثة لا يلتزمون بالأجرة السابقة عن  إذا_ 

عقد الإيجار إلى غاية  استمرإذا  ملزمين بها مالوفاة، فهمن التركة، أما بالنسبة للأجرة اللاحقة على 

                                                             
 .14ص1998, دار النهضة العربية ,بيروت , 1, ط2د المسماة,جنابيل إبراهيم سعد ,العقو1
 .10،ص1995، عقد الإيجار، دار النهضة العربية بيروت،3محمد حسين منصور، شرح العقود المسماة في مصر و لبنان، ج 2
 . 17-16سي يوسف كجار زهية حورية، المرجع السابق، ص.ص 3
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كان بين المؤجر والمستأجر الأصلي أي المورث، وهذا طبقا للفقرة الثانية من  اتفاقنهايته بموجب 

 .م.ج.ق 2مكرر  469 م

لى المؤجر لمؤجر كما يستحيل عابه  انتفعذا فسخ عقد الإيجار، يستحيل على المستأجر إعادة ما _إ

 .المستأجررد الأجرة التي دفعها 

 

 

  هذه الخاصية، المذكورة  من نستخلص :للاستهلاكأنه يرد على منفعة الأشياء غير القابلة

محددة ثم    بالشيء المؤجر لمدة  الانتفاعأعلاه وهي أنه عقد زمني، لأنه يخول للمستأجر 

إلا إذا كان الشيء من الأشياء التي لا  ملا يستقي مدة الإيجار،فهذا انتهاء رده للمؤجر بعد

إذا كان الشيء مما يهلك بمجرد استعماله مرة واحدة ،لم يكن  استعمالها أمابمجرد  تستهلك

 .1صالحا ليكون محل لعقد الإيجار

 عمال وليس من الأ ويقصد به أن عقد الإيجار من الأعمال الإدارة لإدارة:ا أنه من أعمال

،بل التصرف، لأن الإيجار لا يخرج العين المؤجرة من ذمة المؤجر الذي يبقى مالكا لها

 الشيء فقط والحصول على ثماره مقابل أجر معلوم. استغلاليمنح للمستأجر سلطة 

 قا : لأن المستأجر لا يتملك الشيء المؤجر ولا يكون له ححقا شخصياء أنه لا يولد سو

أجر منح للمست،بل ينتفع به لمدة معينة مقابل بدل معين وبالتالي أن عقد الإيجار يعينيا عليه 

لغير ا اعتدىذا إحقا شخصيا فقط ولا يمنحه حقا مباشرا في مواجهة الغير وبناء على ذلك 

يق رفع عليه مباشرة عن طر الاعتداءالمستأجر بالعين، فإنه لا يمكنه دفع  انتفاععلى حق 

 لأن الحق الشخصي ليس له حجية في مواجهة الكافة،بل له الحق في دعوى ضد المعتدي،

امة للمستأجر بإق استثناءالرجوع مباشرة على المدين أي المؤجر ،ومع ذلك سمح المشرع 

 نحائز للعي باعتبارهالحيازة ودعوى عدم التعرض،  استرداددعوة 

دعواه خلال عام من وقوع التعدي ، وأقام الاعتداءمتى كانت حيازته مستمرة لمدة عام سابق على 

 2على حيازته وانتفاعه للعين المؤجرة.

 .عقد الإيجار الفرع الثاني: أهمية

 :تظهر هذه الأهمية من عدة جوانب منها

يعتبر عقد الإيجار الأداة  الاجتماعيةالناحية  ن: فمالاجتماعيةالناحية  من الإيجار أهمية عقد/أولا

ليس في مقدور كل  إذاالقانونية التي يمكن من خلالها الشخص الغير قادر الحصول على مسكن، 

                                                             
 .18_17السابق,ص,صسي يوسف كجار زاهية حورية ,المرجع 1
 .20_19ص.ص المرجع نفسه   2
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الأساسية،كما أن الإيجار قد  ةجاشخص أن يتملك مسكن ولهذا يكون الإيجار وسيلة إشباع تلك الح

 .1يكون وسيلة توفير مصدر الرزق

رة لآونة الأخياأهمية عقد الإيجار في  ازدادت: لقد لاقتصاديةا الناحيةأهمية عقد الإيجار من /ثانيا

لسياسة اوفي ظل تشجيع  والاقتصادللتداول الثروات واستثمارها في عالم المال  ةوسيل باعتباره

ا للغير لمتنوعة تأجيرهأقبل المستثمرون على شراء المعدات الصناعية والأجهزة ا ،الاستثمارية

 .مناسب لقاء أجر 

ي فالقانونية  فتظهر أهمية عقد الإيجار من الناحيةلقانونية:ا الإيجار من الناحيةد أهمية عق/ثالثا

ة، و كون انتشار هذا العقد بين الأفراد، و هذا ما يجعل احتمالات المنازعات الناشئة عنه كثير

 زعات.يثير المناالإيجار يجعل المؤجر و المستأجر على اتصال دائم طوال مدة الإيجار مما قد 

مما يستدعي الدقة في وضع القواعد التي تضبط هذه العلاقة المستمرة و تبين حقوق كل من 

 2الطرفين وواجباته.

 يجار في التشريع الجزائريالمبحث الثاني: أركان عقد الإ

هذا هم في لا إذا توفرت أركانه وسيتم التعرف عليإعقد الإيجار مثله مثل أي عقد آخر لا ينعقد  

 والركن المحل في المطلب ،ركن التراضي في المطلب الأول إلىحيث سيتم التطرق  ،المبحث

 .الثاني، وركن السبب و الشكلية في المطلب الثالث

 .في عقد الإيجار مطلب الأول:التراضيال

ن أجب ي، وفيه لانعقادهيعتبر عقد الإيجار من العقود الرضائية حيث يعد التراضي عنصر جوهريا 

لأساسية ايتفق الطرفان، أي أن يكون هناك الإيجاب والقبول متطابقان على المسائل الجوهرية أو 

ام هذا بروالمسائل الثانوية، وأن يكون إرادتهما خالية من العيوب، ويجب أن تتوفر الأهلية لإ

 .التصرف

طرف الى  بحيث يصدر الإيجاب من أحدهما و يقابله قبول من الأخر، ويجب ان تتجه إرادة كل

إبرام عقد الإيجار لا غيره بحيث يجب أن يحصل التراضي على العناصر الجوهرية المكونة لعقد 

 3الإيجار وهي طبيعة العقد، الشئ المؤجر، الأجرة و المدة.

 

                                                             
ناصري الحاجة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، ميدان الحقوق و العلوم السياسية تخصص قانون قضائي،كلية الحقوق والعلوم 1

 . 11السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،ً ص 
، منشورات الحلبي الحقوقية، 3ن المدني الجديد،الإيجار و العارية،طالسنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانو2

 .25،ص2000لبنان،
علي هذي ألعبيدي، العقود المسماة ، البيع ولإيجار،و قانون المالكين و المستأجرين،دار الثقافة لنشر و 3

 .219،ص2010التوزيع،عمان.



ماهية عقد الإيجار في التشريع         الفصل الأول                                                                          

 الجزائري

 

14 

 

 

 .يجارالفرع الأول: المسائل التي يتفق عليها الطرفان في عقد الإ

يجب أن تتطابق إرادة المتعاقدين على عناصر أساسية بدونها لا ينعقد العقد وأخرى ثانوية لا تؤثر 

 .1ذلك فعلى خلا الأطرافعلى تكوين العقد ما لم يتفق 

 على المسائل الجوهرية. الاتفاقأولا: 

الأساسية والمستأجر( على العناصر  المسائل أن يكون هناك اتفاقا بين طرفين) المؤجر هيقصد بهذ

وهي طبيعة العقد ومحله بمعنى يجب أن يكون هناك تطابق إرادتين حول إبرام عقد الإيجار 

والأجرة التي يدفعها المستأجر وفي حالة عدم  ،ويجب أن تتطابق كذلك على العين المراد تأجيرها

 2على هذه المسائل لا ينعقد العقد. الاتفاق

 لى العقد وقدععلى هذه المسائل لا يؤثر  الاتفاقالأصل عدم . على المسائل الثانوية الاتفاقثانيا: 

قد الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في الع اتفقعلى أنه :"إذا .ج م . من ق 65 منصت 

عليها  الاتفاق يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن لا أثر للعقد عند عدم  وأحتفظ بمسائل التفصيلية

يها فحكمة تقضي عليها ،فإن الم الاتفاققام خلاف على المسائل التي لم يتم  ،أعتبر العقد مبرما وإذا

 ."والعرف والعدالة  انونطبقا لطبيعة المعاملة والأحكام الق

 .التعبير عن الإرادة والأهلية في عقد الإيجار:الفرع الثاني

 .و الأهلية في عقد الإيجار الإرادةسيتم التطرق في هذا الفرع إلى التعبير عن 

 .الإرادةالتعبير عن :أولا

إن عقد الإيجار مثله مثل سائر العقود يشترط أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من جميع العيوب، 

عيوب  من ب رضاه عيباد إذا شولكل طرف الحق في إبطال العق والاستغلال،كالغلط والغبن 

 3عين المؤجرة.الوالغلط قد يكون في شخص مستأجر أو  الإرادة،

الأصل أن الغلط لا يؤثر في ف: يكون إما في شخص مؤجر أو المستأجر الغلط في عقد الإيجار/1

صحة العقد لأن عقد الإيجار من العقود المعاوضة ويستوي لدى المؤجر أن يكون قد أجر لشخص 

                                                             
 .8,ص2022ور,الجزائر,,مطبعة منص 2كمال فتحي دريس ,الوجيز في العقود الخاصة ,ج1
محمد أخضري ,عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري, مذكرة ضمن متطلبات مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  تخصص 2

 .11,ص2016/2017قانون العقاري ,جامعة زيان عاشور ,الجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق,
 .36السابق،ص سي يوسف كجار زاهية حورية, المرجع3
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العين المؤجرة دون مراعاة لشخصية المؤجر، ولكن  أو لآخر مادام يريد من هذا الإيجار أن يدير

 .1مع ذلك يكون الغلط سببا في إبطال عقد الإيجار

 ده إنهلاعتقاالعائلات  في عمارة يملكها مخصصة لإسكان اسكنمجر أمؤجر المستالن يؤجر أك:مثال

 .العقدبطال إيكون للمؤجر الحق في طلب  متزوج، فهنانه لم يكن أا بعد ممتزوج، فتضح في

 ، أماباطلا فإن الإيجار يكون ،في العين المؤجرة ذاتهاالغلط ذا وقع إغلط في العين المؤجرة:ال/2

 .بطال، فيكون العقد قابل الإاعتبار وكان محل العين المؤجرةوصاف أالغلط في وصف من  إذا وقع

 .عكس ذلك هينها صالحة للزراعة فإذا أرض فيعتقد أشخص يستأجر  مثال:

 مثلاف قد ،ليس له تأثير في صحة الع غبنعقد الإيجار ال يف :الإيجارفي عقد  الاستغلالو نغبال/3

، فإن فاحش بنبحيث يصيب المستأجر من وراء ذلك غ  أجر المؤجر العين بأجرة مرتفعة إذا

 ة.تكون الأجرة صورية أو تافه ممع ذلك صحيحا مال الإيجار

لقواعد مثله مثل سائر العقود وتطبق ا الإيجار فيؤثر في صحة هذا العقد في عقد الاستغلالأما 

 . العامة

 :الإيجار:الأهلية في عقد ثانيا

( 19)  لوغه تسعة عشرببم سن الرشد أتكل شخص  المؤجر البالغ هو :المؤجر هليةأ/1

 ينها عمليةبوإدارتها التي من  هبأموال في التصرف القرارات اتخاذله   القانون  ،فيتيح  كاملة  سنة

 ما ستأجر وللم المؤجر هما يعطي بين  ،فإنه يقوم على التقابللي تباد ر،وكون عقد الإيجارجيالتأ

إلى   تنقسم الأعمال ،فإن هذهفع والضررنعقد الإيجار تصرف دائر بين ال وباعتبارمنه ، يأخذه

 ذمة صاحبه ،وأعمال الإدارة التي تؤدي إلى يءالش خروج التصرف التي يترتب عنها  أعمال

ن مين المستأجر تمكصاحبه،فيترتب على المؤجر  ذمةدون خروجه من  واستثماره الشيءاستغلال 

 .ةيته وبالتالي تكفي لإبرامه أهلية الإداركمل من بالعين المؤجرة دون خروجها الانتفاع

ناقص عقد الإيجار ,هنا نكون أمام المؤجر لكن في حالة ما إذا لم يستوفي المؤجر الشروط لإبرام 

له أهلية الاغتناء ,فيبرم التصرفات التي تعود عليه بالنفع ,نفعا  الأهلية الذي هو كل شخص تبثث

كان المؤجر مميز  وفي هذه الحالة نميز بين ما إذا تدخل وصيه أو وليه إلىمحضا دون الحاجة 

هو  تصرفاته صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا مثلما,وعليه فإن فله أهلية أداء ناقصة ,لأفعاله

رة ضررا محضا كأن يهب ,وتكون تصرفاته باطلة متى كانت ضاالحال في قبوله لهبة وهبت له

لم من بلغ سن التمييز و ق.أ.جمن  83مالقاصر قابل للإبطال لمصلحته طبقا  فإيجار، هو من ماله

تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا  ج "تكون.م.من ق43 يبلغ سن الرشد طبقا لنص م

                                                             
أدرار سعاد ,منصوري سلوى ,عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري ,مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة 1

 .11ص2013_2012قانون خاص ,جامعة عبد الرحمان ميرة_بجاية,كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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وفي  الوصي فيما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر,ازة الولي أو وتتوقف على إج كانت ضارة به,

 .حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء "

وعليه فإن المشرع أعطى الحق للولي و الوصي والقيام بتأجير مال القاصر بعد أخذ إذن القاضي 

لمن لا يملك إلا حق  زج :"لا يجو.م.من ق1ف 468 مسنوات، وهذا ما أكدته 3 زلا تتجاو ولمدة

لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك  سنوات ما03القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على 

"1. 

 :المستأجرأهلية /2

ذي هو المستأجر ال بعدما تطرقنا الأهلية المؤجر في إبرام عقد الإيجار ,سوف نتطرق الأهلية-

د ,الأمر الطرف الآخر الذي تتوجب فيه أهلية الاستئجار ,فكما هو الحال للمؤجر البالغ سن الرش

 ة .نفسه بالنسبة للمستأجر حيث تتوجب فيه الأهلية الكاملة حتى تكون تصرفاته صحيحة نافذ

لولي أو اه على إجازة في حين إذا كان المستأجر ناقص الأهلية فإيجاره قابل للإبطال فيوقف عمل

 من101الذكر وفي نفس السياق تنص مالسالفة  ق.أ.ج من83الوصي طبقا لنص المادة 

ذه هسنوات، ويبدأ سريان  5ق.م.ج"يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 

 لتدليس منالمدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو ا

 .اليوم الذي يكتشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ..."

رى تمن ق .أ. ج   223و  83 المادتين و من ق. م .ج 79.4.02لكن بالرجوع إلى نصوص المواد 

 .ج.أقمن 83مناسب هو نص م  هبأنها كلها تتحدث عن أحكام فاقدي الأهلية وناقصيها لكن ما نجد

 لمستأجر القاصر.تحمي ا وكونها

فر الأهلية الكاملة، وإن كانت من ثمار عها فإذا كانت من ماله فيتوجب توأما عن الأجرة التي يدف

 2سنوات .3الشيء المؤجر فتكفي أهلية الإدارة مع شرط أن لاتتجاوز

 .في عقد الإيجار المطلب الثاني:المحل

المستأجر يراد إتمامها بين المؤجر و يعرف المحل في عقد الإيجار بأنه العملية القانونية التي

قابل ة محدودة مبينهما ,وتتمثل في تمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة و لمد تلإنشاء التزاما

محل بدل أو أجرة معينة يلتزم بها المستأجر ,ومن خلال هذا التعريف للمحل ، نستخلص أن لل

ي وسوف يتم التطرق فجرة ومدة الإيجار الإيجار أو الأعناصر و هي :الشيء المأجور وبدل 

 الفرع الأول إلى العين المؤجرة والأجرة والفرع الثاني إلى بدل الإيجار أو الأجرة .

                                                             
في قانون المدني الجزائري ,مجلة القانون والعلوم السياسية , رقم  صحة تراضي عقد الإيجار سهام, مسعودة,براهيمي همساس1

 . 82ص 2021ي أحمد صالحي بالنعامة "الجزائر" , ،المركز الجامع02,ع07
 .83،ص نفسهمرجع ال 2
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 .الفرع الأول:العين المؤجرة والمدة في عقد الإيجار

 سيتم التطرق في هذا الفرع إلى الشيء المأجور و المدة في عقد الإيجار.

 المؤجرة أو الشيء المأجور. نأولا: العي

إن عقد الإيجار مثل عقد البيع يمكن أن يرد على جميع الأشياء المنقولة أو العقارية مثل الأراضي 

وسيتم التطرق في هذا الفرع إلى شروط الواجب توفرها في العين 1العمارات  والسيارات و

 المؤجرة.

قد, المؤجرة يجب تكون موجودة وقت العإن العين وجود العين المؤجرة أو إمكانية وجودها:/1

 لعقد موجوداونفس الحكم إذا كان الشيء محل ا المحل, كانت غير ذلك كان العقد باطلا لانعدام افإذ

 أنه إذا رهلك وقته, غي هقبل العقد, لكن

أصاب الهلاك جزء من العين المؤجرة وبقي جزء منها فإن العقد يكون باطلا في الجزء الذي هلك 

غير موجودة وقت المؤجرة العين الأنه يجوز التعاقد على  رفي الجزء المتبقي، غي وصحيحا

 2.ستوجد في المستقبل شرط أن يكون وجودها محقق وليس احتماليا االتعاقد، لكنه

ع أو بالنو يكون الشيء المؤجر معين بالذات دق أن تكون العين المؤجرة معينة أو قابلة لتعيين:/2

عة تختلف باختلاف طبي يفإن كان معينا بالذات فيجب ذكر الأوصاف التي تميزه عن غيره، وه

لمدينة ا: وصف شقة يقوم بتحديد اسم مثالالشيء، فإذا كان محل الإيجار عقار فإنه يعين بوصفه 

 ه ورقمهاالذي تقع في قوالحي الذي تقع فيها الشقة، والطاب

 كلوتحديد تركيب الشقة بعدد غرفها وكذلك أجزائها الأخرى كالمطبخ والشرفات وغيرها، وكذ

 المراب...الخ. ذكر ملاحق المنزل في العقد كالحديقة و

ي مقدره الذويتعين بجنسه ونوعه  هأما إذا كان المحل الإيجار معينا بالنوع بمعنى من مثليات، فإن

م يعين عقد إذا لكيلا أو وزنا أو مقياسا وبالنسبة للمقدار فإنه لا يبطل ال يحدد حسب طبيعة الشيء أي

 إذا تضمن العقد معيارا يتحدد به مقداره.

 3.: إيجار مجموعة من الطاولات والكراسي بعدد المدعوين في حفل مثلامثال

على  التي تنص من ق.م.ج93نص م  حسب أن تكون العين المؤجرة مما يشرع التعامل فيه:/3

قد باطلا مة كان العمخالفا للنظام العام أو الأدب العا "إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو :أنه

 .بطلان مطلق "

                                                             
 . 47ص، كجار زهية حورية ,المرجع السابقسي يوسف 1
 .50هلال شعوة ,المرجع السابق،ص2
 .52-51ص، ص. المرجع السابق هلال شعوة 3
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 بيعتها أنبذاتها أو بط حكانت لا تصل اوعليه تكون العين المؤجرة مما لا يشرع التعامل فيه، إذ

 لشمس.وأشعة ا ءلاستحالتها، كالهوا تكون محلا لعقد الإيجار

الشيء  يكون دالعامة، وق بادكذلك يجب أن تكون العين المؤجرة غير مخالفة للنظام العام والآو

 زتي لا تجيالمؤجر بذاته مخالفا للنظام العام والأدب العامة مثال: تأجير السلاح في البلدان ال

ض المراد الشيء يكون مخالف للنظام العام بالنظر إلى الغر كالتعامل في الأسلحة النارية، وكذل

 الذي يؤجر للقمار. تالبي مثال:استعماله فيه 

 أنواع الشيء المؤجر:أ/

كان  توفرت الشروط السابقة الذكر في الشيء فإنه يصلح أن يكون محل لعقد الإيجار سواء اإذ

و منقولات أ بة للأشياء المادية فقد تكونبالنس همادية أو معنوية، وعلي عقار أو منقولا أو أشياء

لتي يرد االعقارات  الحصاد، والتي يرد عليها الإيجار كالسيارات وماكينات  تعقارات، والمنقولا

 عليها الإيجار كالمباني والأراضي.

دراته القانون من سلطات لشخص على شيء معنوي يبرز فيه ق هأما الأشياء المعنوية هي ما يقرر

لفني امنها حق المؤلف على تصنيفه العلمي أو الأدبي أو  دالعقلية في التصور والإبداع، فنج

 الاختراع وحقوق الملكية الصناعية، كبراءة

هذه الأشياء والنماذج الصناعية وحقوق الملكية التجارية كالاسم التجاري والعلامات التجارية كل 

 1لم ينص القانون على حظر التعامل في أحدها. يمكن أن يرد عليها عقد الإيجار ما

 

 

 .في عقد الإيجار ةثانيا: المد

 كذالكو93/03المرسوم التشريعي  ع في القانون المدني تحديد المدة إلا بعد صدورلم يشترط المشر

 .05/07القانون التعديل بموجب  بعد

ركان العقد وقد نصت عليه تحديد المدة في عقد الإيجار أصبح ركن من أ إنالمدة المحددة: /1

انتفى هذا الركن  امن نموذج عقد الإيجار، وإذ02 مو05/07رقم بعد التعديل بموجب القانون 467م

المدة المتفق عليها في العقد ينتهي الإيجار  ءأولم يتفق عليه الأطراف أعتبر العقد باطلا، وبانقضا

أن ينتهي العقد قبل انتهاء  نويمك من ق.م.ج 1مكرر469ة للتنبيه بالإخلاء طبق نص م الحاجدون 

                                                             
 .54-35صص.المرجع نفسه  1
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وجعله حق  من ق.م.ج 2مكرر 469و م ثانيةف  1مكرر 469عليه المواد  تمدته وهذا ما نص

 1للمستأجر أو ورثته.

 لإيجار قبلبإنهاء عقد ا يقوم يجوز للمستأجر أنمدته: أ/حق المستأجر في إنهاء العقد قبل انتهاء

الشرطين  الفسخ بالإرادة المنفردة دون أن يكون مطالبا بالتعويض متى توفر ىانتهاء مدته، بمعن

 وهما:

 .أن يكون الفسخ مبرر لسبب عائلي أو مهني 

  يجب على المستأجر أن يخطر المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعار المدى

 شهرين.

ته مع انتهاء مد بهذا في حالة وفاة المستأجر يستمر العقد إلى يقصد: ب/الفسخ بإرادة الورثة

 يجوز فسخ العقد بالإرادة المنفردة للورثة بشروط وهي: نورثته، لك

 .أشهر قبل وفاته06أن يتم الفسخ من قبل الورثة الذين كانوا يعيشون مع المستأجر لمدة-

 أن يكون الفسخ بسبب أن الإيجار تكاليفه باهظة.-

 2.أشهر من يوم وفاة المستأجر6استعمال حق إنهاء الإيجار في أجل _

 

 

 

 .93/03 وفقا للمرسوم التشريعي رقم المبرمة المدة في الإيجارات /2

 أ/المدة في الإيجار المجددة تجديدا صريحا.

إعلان المؤجر أو المستأجر عن رغبته في تجديد العقد صراحة بمعنى على إبرام عقد الإيجار بعد 

انتهاء عقد الإيجار السابق بينهم ولكن بشروط أخرى جديدة كالزيادة في الأجرة والمدة محددة، 

من كتابته  فإنه يجب أن يتوفر في هذا العقد أركان عقد الإيجار من رضا ومحل وسبب ولابد هوعلي

يه المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عل 49/94طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 أعتبر العقد قد جدد المتعلق بالنشاط العقاري وإلا 93/03من المشروع التشريعي رقم  21في م 

 3لمدة غير محددة.

                                                             
 .20_19ص.كمال فتحي دريس ,المرجع السابق,ص1
 .20, صالمرجع نفسه2
 .27المرجع السابق, ص  ناصري الحاجة,3
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في  يتبين أنه من ق.م.ج1/509مبالرجوع إلي نص ديدا ضمنيا :جددة تجب/المدة في الإيجار الم

ر حدد بر الإيجاحالة انتهاء  عقد الإيجار وبقاء المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ,مع علم المؤجر أعت

لمستأجر بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة لأن إنهاء عقد الإيجار المحدد المدة يفرض على ا

 منيا تجديدضارضها يكون قد قبل ولم يع تسليم العين المؤجرة للمؤجر ,وإذا علم المؤجر بهذه النية

نعقد يجار جديد يإمن المؤجر هو  بقاء المستأجر في الأمكنة دون اعتراض ,والأصح هو أنالعقد

كي يكون بالإيجاب جديد  وقبول جديد ,ويجب أن يتوفر في هذا العقد الجديد أركان عقد الإيجارل

 : من ق.م.ج509منص  صحيحا مرتبا لأثاره بالإضافة إلى شروط يمكن استخلاصها من

 منتهيا. أن يكون العقد السابق صحيحا و 

 نيته في التجديد. صبقاء المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مدة كافية للاستخلا 

لإيجار المدة من بين أركان عقد ا ت: أصبح05/07ظل القانون في المدة في الإيجارات المبرمة/3

على  بتالمعدل والمتمم للقانون المدني، ويتر 05/07القانون رقم  ببموج جاء،بعد تعديل الذي 

يجار إذا عدم الاتفاق حولها عدم انعقاده، وعليه تعتبر المدة من العناصر الأساسية في عقد الإ

 الأجرة تتعدد وفقا لمدة المنفعة .

وفي حالة عدم تحديد مدة عقد الإيجار يجعله مشوبا بعيب يستوجب معه تقرير بطلانه، بحيث يقوم 

عقد الإيجار بقيام المدة وينقضي أساس بانقضائها ولا يستفيد المستأجر من تمديد عقد الإيجار 

انتهائه، بشروطه الأولى ولمدة غير محددة في حالة بقائه متمتعا بالإيجار وشغله لعين المكان بعد 

 1على تحديد تاريخ بداية ونهاية مدة الإيجار. 69/94من المرسوم التنفيذي2نصت المادة  ثحي

ية حرة : تحدد مدة الإيجار من قبل طرفي العقد بكيفالإيجار الحد الأدنى والأقصى لمدة عقد/4

قصى أحد د الأدنى ولا والمشرع الجزائري لم يضع أي قيود على حرية المتعاقدين،ولم يعرف الح

 لعقد الإيجار.

 2ولكن تبقى للقواعد العامة فإنه لا يجوز أن يكون الإيجار لمدة طويلة أو مؤبدا. 

 الفرع الثاني:الأجرة في عقد الإيجار:

قصد  االمستأجر وهي عنصر أساسي لانعقاد عقد الإيجار، وإذ "تعتبر الأجرة موضوع التزام

 3العقد لن يكون عقد إيجار بل عقد عارية ". نالمؤجر أن يخول للمستأجر المنفعة دون أجرة، فإ

وز أن يجار معلوم ويجل إالانتفاع بالعين المؤجرة يكون مقابل بد فإن .جق.م467 لنص م وطبقا

 يحدد بدل الإيجار نقدا وبتقديم أي عمل آخر.

                                                             
 .28_27ناصري الحاجة  ,المرجع السابق ,ص ,ص1
 .29المرجع نفسه,ص2
 .55سي يوسف كجار زهية حورية ,المرجع السابق , ص3
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ن محددا يكون بدل الإيجار ركن في عقد الإيجار يشترط فيه أن يكو ي: لكشروط بدل الإيجار/أولا

جر بأدائه : يقصد به ذلك العوض الذي يلتزم المستأتحديد بدل الإيجار/1.                حقيقيا

حديد بدل للمؤجر لقاء انتفاعه بالعين المؤجرة لذلك يجب على أطراف عقد الإيجار الاتفاق على ت

 ر ركنا في العقد إذا تخلف كان العقد باطلا.يعتب ه, لأنالإيجار

ير بلة للتقدتكون قا والأصل أن يتفق المتعاقدان على تقدير الأجرة بمعنى أن تكون الأجرة مقدرة أو

 :وهذا حسب نوع الأجرة

 .إذا كانت الأجرة نقدا فيجب أن يحدد المبلغ الذي يدفع في فترات زمنية معينة 

  ،يكون  نأوأن يكون هذا الشيء معينا أو قابلا للتعيين،  بفيجإذا كانت الأجرة شيئا قيميا

 للوجود. قابل أو موجود

 بإصلاحات أو تحسينات في العين المؤجرة  هإذا كانت الأجرة عملا يقدمه المستأجر، كقيام

 1فيجب تحديدها وأن يكون هذا العمل ممكنا وغير مستحيل استحالة مطلقة.

المنفعة  معالأجرة الحقيقية أن تكون هذه الأخيرة تتناسب  معيار: حقيقيةالأجرة  أن تكون يجب/2

لأجرة االأمر يستدعي معرفة حكم كل من  المؤجرة، وعليهالتي يستفيد منها المستأجر من العين 

اسب مطلقا : وهي الأجرة التي لا تتنالأجرة التافهة_التافهة والأجرة الصورية والأجرة البخسة. 

 الأجرة في هذه انعدامها المستأجر وهي بمثابة مع المنفعة التي يتلقا

لتافه اعدم وجود معيار محدد للإيجار  إلىالحالة يعتبر هذا الإيجار عقد عارية، مع الإشارة 

ها مع مدى تناسبوبالتالي يرجع تحديده للسلطة التقديرية للقاضي بعد المقارنة بين المنفعة المقدمة و

 .بدل الإيجار المتفق عليه في العقد

 مقا للنص لا يدفعها المستأجر وطب : يقصد بها الأجرة التي تذكر في العقد ولكنالأجرة الصورية_

وري كدائن أو الخلف الخاص إثبات صولكل من يتضرر من بدل الإيجار ال ق.م.جمن  198

 الصورية بمختلف الطرق.

تصل  : وهي الأجرة التي تقول عن أجرة المثل بدرجة تتجاوز المألوف ولكن لاالأجرة البخسة_

 درجة التفاهة. إلى

فيه على أساس  نالطعلكن يمكن للمؤجر  ،وهنا لا يطبق الغبن كما هو الأمر في عقد بيع العقارات

 2إذا توفرت شروطه..ج  ق. ممن  90طبقا لنص المادة  الاستغلال

م ل 03 /93وقبل صدور المرسوم التشريعي  2007قبل تعديل  :2007الإيجار قبل تعديل بدل/3

مبرمة في كان تطبق أحكام تحديده والمنازعة فيه على العقود ال الإيجار، لذلكيشترط تحديد بدل 

 (.93/03ظله وتلك التي تم تجديدها بعد صدور المرسوم )

لحرية وللأطراف مطلق ا ،كرس مبدأ حرية التعاقدقد  03 /93ما يلاحظ أن المرسوم التشريعي  و

 عليه فلا يمكن المنازعة فيه. الاتفاقثم  إذافي تحديد بدل الإيجار وبالتالي 

                                                             
 .17,المرجع السابق, ص كمال فتحي دريس1
 .18ص ,نفسهالمرجع 2
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ى ( فقد أعط69 /94)بالمرسوم رقم دد( من نموذج عقد الإيجار المح3/3وطبقا لنص المادة )

نعكس الإيجار، لكن هذا الوضع يالمشرع للمتعاقدين مطلق الحرية في تحديد شروط مراجعة بدل 

ر سلبا على المستأجر ويجعل المؤجر في مركز أقوى يفرضه شروط مرهقة لمراجعة بدل الإيجا

ج عقد ( من نموذ09للفسخ طبقا للمادة ) دع المستأجر تحملها مما يعرض العقالتي قد لا يستطي

 الإيجار.د فسخ عق أسبابالإيجار بحيث يكفي عدم دفع شهر من الإيجار كسبب من 

 عقد الإيجار في والشكلية بالثالث: السب المطلب

 سيتم التعرف في هذا المطلب على السبب والشكلية كركن في عقد الإيجار.

 : السبب في عقد الإيجارالفرع الأول

يعرف السبب في العقود بأنه العنصر المعنوي الذي يسمح بمعرفة الهدف الذي من أجله يؤدي 

سبب في عقد الإيجار بالنسبة فالما جاءت به القواعد العامة  إلى، يضاف التزامهماالمتعاقدان 

يمكن إبرام العقد دون  المؤجرة، لابالعين  الانتفاعللمستأجر  معينة، بالنسبةللمؤجر إشباع حاجة 

 الأول إنيقال د العقركن السبب، وإلا كان العقد باطلا، ولكي تتم التفرقة بين المحل والسبب في 

بالتالي يجب أن يكون  الطرفان؟ والثاني معنوي أي لماذا التزم الطرفان؟ و التزامبماذا  مادي، أي

 1العامة وإلا كان العقد باطلا. والأدبمن الإيجار مشروعا غير مخالف للنظام العام  هدفال

 .الإيجارالشكلية في عقد : الفرع الثاني

رع وفقا المش رضائيا، وتوجهالمشرع الشكلية في عقد الإيجار بعدما كان هذا الأخير عقد  استحدث

لقانون ذلك في التعديل الأخير ل وأكدجعلها ركنا في العقد  إلى 93/03للمرسوم التشريعي رقم 

، وسيتم التطرق في هذا الفرع إلى شكل عقد الإيجار في إطار مرسوم 2007المدني لسنة 

 المتعلق بالنشاط العقاري ثم في إطار القانون رقم 03/ 93التشريعي 

 .ممالمعدل والمت05/07

علينا التحديد شكل عقد الإيجار  نيتعي : 05/07شكل عقد الإيجار المبرم قبل صدور القانون أولا: 

 93/03، بسبب ما أدخله المرسوم التشريعي رقم لتينفي ظل التشريع السابق أن يفرق بين مرح

تطرق إلى سنالقانون المدني في هذا الإطار ،وقبل ذلك  المتعلق بالنشاط العقاري من تعديلات على

 58.2 /75شكل العلاقات الايجارية المبرمة في ظل الأمر رقم 

ينعقد عقد الإيجار  :المتضمن قانون مدني 58 /75شكل عقد الإيجار المبرم وفقا للأمر رقم /1

دون الإخلال بالنصوص القانونية، ويجب أن تتجه  اإرادتهمبتواجد التراضي بين طرفيه وبتطابق 

يتفق على الأجرة  محله عينا معينة وأنو يكون ه غيرلا  الإيجارإرادة كل طرف إلى إبرام عقد 

عيوب المحددة بمقتضى والمدة التي يسري فيها العقد، ويجب أن تكون إرادة سليمة خالية من ال

أحداث أثار قانوني يعتد به القانون ولا  إلىتهدف .ج من ق.م 91 إلى 81القواعد العامة في المواد 

                                                             
 .30_29ناصري الحاجة ,المرجع السابق,ص,ص1
و  ,دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشرعي07_05أمينة غرمول ,شكل وحجية العلاقات الإيجارية في ظل القانون رقم 2

القضائي الجزائري ,مجلة,الحقوق والعلوم السياسية ,معهد العلوم القانونية والإدارية ,المركز الجامعي أحمد بن يحي   لإجتهادا

 .343,ص26/11/2017,مستغانم )الجزائر(4,العدد 2017الونشريسي  تيسمسيلت , الجزائر , ديسمبر 
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يخضع عقد الإيجار إلى شكل معين، فالرضائية في عقد الإيجار كانت الأصل والشكلية مجرد 

 في الحالات التي استثناء

 ةسن 12التي تزيد مدتها عن  يجار مثلاالإ دتكون عقو أن الأخيراالقانون، إذا يوجب هذا  يقرره

 1.صل هنا يعد استثناء عن الأ ةواشترط الكتاب ةرسمي

في ن ة كركلم يشترط المشرع الشكلي :93/03عي يجار المبرم وفقا مرسوم التشريشكل عقد الإ/ 2

 يجار ولكنعقد الإ

يجار طبقا عقد الإ ةمنه اشترط المشرع كتاب 21 م ولا سيما نص 03 /93بموجب المرسوم  

ع لم ينص المشرع على نو 93/03التي اشترطها المرسوم   ةنموذج عن طريق التنظيم الكتابل

شرط ب ةعرفي أو ةتكون رسميقد وهذا يعني انه  03 /93يجار في المرسوم في عقود الإ ةالكتاب

 . 69/ 94لتنفيذي يجار المصادق عليه من مرسوم اباع نموذج عقد الإإت

ن المشرع لم ينص على إف 03/ 93من المرسوم  21 ةنص الماد بحس الكتابة:جزاء تخلف _

في هذه الحالة  ويكون ؤجريعاقب عليها الم ةنما اعتبرها مخالفإكتوب مير غاليجار بطلان عقد الإ

 2.لشاغل الأمكنة الحق في الإيجار لمدة سنة متى كان بحوزته أي وصل كان

" :فإنه .ج  مكرر من ق.م 467 محسب النص  :05/07القانون رقم  عقد الإيجار وفقشكل /3

موجب هذه ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا" وعليه فإن عقد الإيجار ب

جب أن ومدته، بل ي الإيجارطرفي على عين مؤجرة وبدل   اتفاقالمادة أصبح عقد شكليا، لا يكفي 

تب يتر الإيجارعقد   يفرغه في شكل معين، وهو أن يكتبه، وهذه الشكلية تعتبر ركن من أركان

 على تخلفها البطلان، كما هو منصوص عليه في المادة ،غير أن المشرع لم يشترط أن تكون

ن فيجب أ لزراعيةتدون في ورقة عرفية ،أما بالنسبة لعقود الإيجار ا  الكتابة رسمية ،بل يكفي أن

 تحرر في شكل رسمي وإلا كانت باطلة.

وجب لعقاري بعد تعديلها بما المتعلق بالنشاط 93/03رقم من مرسوم التشريعي  21 نص م حسبو

رين العلاقات بين المؤجرين والمستأج دأنه: "تجسعلى  2008 /13/05 المؤرخ في05/07القانون

مى" د عن طريق التنظيم ويحرر كتابي بتاريخ مسوجوبا في عقد إيجار طبقا للنموذج الذي يحد

 تنفيذيا.ولقد أصدر المشرع فعلا مرسوم 

بين فيه النموذج الذي يجب أن ترد فيه عقود الإيجار التي تخضع الأحكام المرسوم التشريعي رقم 

طرفي العقد_ مدة العقد_ ثمن بدل  يلي: تعيينالمتعلق بالنشاط العقاري وتتضمن لزوما ما  03/ 93

العلاقة الإيجارية  انقضاءمستأجر _طرق  التزاماتمؤجر_  التزاماتالإيجار _الضمانات_ 

 3.المؤجر والمستأجر_تاريخ ومكان إبرام العقد _توقيع كل من 

 58 /57رقم عقد الإيجار ،فقد كان في ظل الأمر  إثباتفيما يخص عقد الإيجار : إثبات/ثانيا

يخضع للقواعد العامة في الإثبات، وكون عقد الإيجار في ظل هذا القانون لا يشترط أن يكون 

                                                             
 .343,صنفسه ,المرجع 1
 .25كمال فتحي دريس ,المرجع السابق  ص2
 .82_81لال شعوة ,المرجع السابق,ص,صه3
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والتي تتعلق بقيمة التصرف وكيفية  .جم.من ق 334 /333مكتوبا فنطبق ما جاءت به المادتين 

ي النموذج فيشترط لإثبات الإيجار الكتابة المتمثلة ف 03/ 93إثباته، أما في ظل المرسوم التشريعي 

أن هذه الكتابة ليست  إلاالمحدد لهذا الغرض _السابق الذكر _ كما يجب أن يكون له تاريخ ثابت ,

فلا يترتب على عدم توفرها بطلان العقد ،كما لا تنتهي العلاقات  للانعقادرسمية ولا شرط 

بالبقاء بالعين   طريق الوصلات التي تسمح لحائزهاالإيجارية بين المتعاقدين بل يمكن إثباتها عن 

"من جهة  :نصهب93/03من مرسوم التشريعي 3/21المؤجرة مدة سنة وهو ما نصت عليه المادة 

فإن أي وصل يجوزه  العقد انعدامأخرى ،ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب 

أما فيما  1.ة"مخالفالمن تاريخ معاينة  ابتداءشاغل الأمكنة يخوله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة 

 الاعتبارالقانون شكلا معينا  اشترطنرى أنه إذا  05/07يخص إثبات عقد الإيجار في ظل القانون 

القانون، وعليه  اشترطهالتصرف صحيحا، فإنه لا يجوز إثبات هذا التصرف إلا وفق الشكل الذي 

تعاقدين إلا بالكتابة كما أن العقد فلا يجوز إثباته بين الم لانعقادهولما كانت كتابة عقد الإيجار ركن 

ة أو المحرر العرفي بصفة عامة يكون حجة على أطرافه ولو كان تاريخه غير ثابت، أما بالنسب

،ويكون كذلك وفقا ما ذا كان له تاريخ ثابت وسابقا عن نشأة حق الغير إللغير فإنه لا يكون نافدا إلا 

من يوم تسجيله، ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف  ابتداء .جق. م 328 منصت عليه 

 2.عام_ التأشير عليه على يد ضابط عام مختص_ وفاة الدين لهم على عقد خط أو إمضاء

 نفاذ عقد الإيجار في التشريع الجزائري:/ثالثا

ه بين طرفي كان العقد نافذا افيما يخص نفاذ عقد الإيجار فإن الأحكام في هذا الشأن لا تختلف إذ

ه تاريخ كما أن العقد المحرر في شكل عرفي حجة على أطرافه ولو لم يكن ل،بالكتابة متى اشترطت

ون يك نت، وأبالنسبة لنفاذ عقد الإيجار في مواجهة الغير فيشترط أن يكون له تاريخ تاب اتابت، أم

 النية. هذا التاريخ سابق عن نشوء حق الغير ولابد أن يكون حسن

لنفاذه  إن المشرع قد فرق في مجال نفاذ عقد الإيجار حسب محل العقد ومدته فجعل أحكاما خاصة

من الأمر 17 عليه م تسنة وهو ما نص12على عقار وزادت مدته عن  في مواجهة الغير متى ورد

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  12/11/1975مؤرخ في  74/75

 3العقاري.

 

 

 

                                                             
, 1, عدد 9, رقم 2020قاسي نجاة, عقد الإيجار في ظل أخر التعديلات القانونية الواردة عليه, مجلة القانون, المجتمع والسلطة, 1

 .99_100ص, ص 24/2/2020, 2جامعة وهران 
 .83هلال شعوة ,المرجع السابق, ص2
 .110, صالسابق عقاسي, المرجنجاة  3
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 خلاصة الفصل الأول:

لمسماة في هذا الفصل يمكن القول أن عقد الإيجار يعد من العقود ا درسناه من خلال ما       

 لطابع الاقتصاديلبين الأشخاص ,نظرا  الواردة على الانتفاع بالشيء و أكثر تداولا

 ,طبيعته أن حق المستأجر متصل بالعين المؤجرة وليس بالشخص المؤجر حيث والاجتماعي,ومن

بعض اهه بيمنع من اشتب من العقود إلا أن هذا لا هيميزه عن غير وبرغم من أن عقد الإيجار له ما

كون من العقود في حالات محددة,وهذه العقود قد تكون من العقود الواردة على الملكية أو قد ت

عقد عدة خصائص منها العامة والخاصة,ويمثل هذا الويتميز ب  ،الانتفاعالعقود الواردة عن 

ملية عالمرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكذلك تستخدم في تنظيم 

ن تأجير العديد من العقارات ولكي يكون عقدا صحيحا يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الأركا

ب الذي ذي يعد أول وأهم ركن يبنى عليه العقد,ثم ركن المحل والسبتتمثل أساسا في التراضي ال

تحدث يجب أن يكون مشروعا غير مخالف لنظام العام والآداب العامة ,وبعد التعديل الأخير اس

 ركن                        الشكلية.المشرع 
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 تمهيد: 

ؤجر بما أن عقد الإيجار من العقود الملزمة لجانبين فإنه يترتب على عاتق كل من الم     

ب شكلي المشرع الجزائري إفراغ عقد الإيجار في قال هوألزم الالتزامات ستأجر مجموعة من والم

لمدة الأسباب معينة حيت تعد  هدالانعقخضع ,وعقد الإيجار حكمه كسائر العقود ي إثباتهلغرض 

  .عقد الإيجار لانقضاءالسبب الطبيعي 

ا الفصل حاول في هذوبعدما تناولنا في الفصل الأول ماهية عقد الإيجار في التشريع الجزائري سن

ي فن نتناول أن نبين أثار عقد الإيجار في التشريع الجزائري و انقضاؤه ،وقمنا بتقسيمه إلى مبحثي

ؤجر و المبحث الأول التزامات الناتجة عن عقد الإيجار و فيه سيتم التطرق إلى التزامات الم

 وب العامة ار و يكون بالأسباالمستأجر أما في المبحث الثاني سيتم التطرق إلى انتهاء عقد الإيج

 الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول:التزامات الناتجة عن عقد الإيجار

بما أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين فإنه يترتب على عاتق كل من المؤجر و المستأجر 

في المطلب  مجموعة من الالتزامات و لتوضيح قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين, وسيتم التطرق

 المستأجر. الأول إلى التزامات المؤجر ثم في المطلب الثاني إلى  التزامات
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 الأول:التزامات المؤجر. المطلب

سلم يمتى أبرم عقد الإيجار صحيحا يترتب كأثر التزامات على عاتق المؤجر, فعلى المؤجر أن 

زم يلتو  )الفرع الأول( بضمان التعرض و الاستحقاقأن يلتزم المؤجر إلى المستأجر و يءالش

 .)الفرع الثاني( الالتزام بصيانة العين المؤجرةبضمان العيوب الخفية و

 .وضمان التعرض الأول:التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر الفرع

ؤجر فإن الإيجار يرتب أثر مهما بدونه ينتفي العقد وهو تمكين الم  ق.م.ج 467لنص م  اطبق

رة عين المؤج,يسلم المؤجر للمستأجر الولا يتم ذلك إلا عن طرق التسليم عين المؤجرةبالانتفاع بال

جرة العين المؤ ,وسيتم التطرق في هذا الفرع إلى تسليم هادئا وكاملا انتفاعابها  الانتفاعويضمن له 

 )أولا( وضمان التعرض )ثانيا(.

 تسليم العين المؤجرة-أولا

 مفهوم التسليم-1

هو وضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها  التسليم

من ق.م.ج تطبق أحكام تسليم المبيع على الإلزام بتسليم العين  478دون عائق و طبقا لنص م 

فإن المؤجر يكون قد نفذ التزامه بالتسليم العين إذا  .ج م.من ق 367رة , وحسب نص م المؤج

لمؤجرة تحت تصرف المستأجر و أخطره بذلك حتى ولو لم يتسلمها المستأجر تسليما وضع العين ا

 1ماديا.

 جرة.يمكن أن يتم التسليم بموجب محضر أو بيان وصفي للعين المؤ من ق.م.ج 476وطبقا لنص م 

 

 :ما يشمله التسليم-2

 لاتفاقبتسليم العين المؤجرة وفقا  فإن المؤجر ملزم .جم.من ق 476حسب ما نصت عليه م 

 الأطراف أي بالمقدار المتفق عليه.

 مقدار العين المؤجرة الواجب تسليمها 

 يجب أن يتم التسليم بالمقدار المتفق عليه،و يختلف هذا المقدار بحسب اختلاف العين المؤجرة وإذا

البة بإنقاص بدل الإيجار للمستأجر المط .جق.م 365وجد بالعين المؤجرة نقص فإنه وطبقا لنص م 

بمرور سنة من يوم  .جم.من ق366م هذه الدعوى طبقا لنص م أو الفسخ مع التعويض, وتتقاد

 التسليم الفعلي للعين المؤجرة.

                                                             
   30كمال دريس فتحي,المرجع السابق ,ص  1
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 تسليم ملحقات العين المؤجرة 

سري يفإنه يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما  .جمن ق, م 478حسب ما نصت عليه م 

رة على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وبالتالي فإن المؤجر ملزم بتسليم العين المؤج

 حسب طبيعة العين أو تحدد بالاتفاق. وملحقاتها.وقد تحدد الملحقات

في هذه الحالة طلب  وللمستأجر، وفي حالة عدم تسليمها فحكمها حكم عدم تسليم العين المؤجرة

 1الإنقاص من الأجرة أو طلب الفسخ مع التعويض.

 تسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستعمال 

يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة في حالة تصلح  ق.م.ج 476حسب ما نصت عليه م 

 نتفاع بها.للاستعمال المعد لها وفقا لاتفاق الطرفين حتى يتمكن المستأجر من الا

الذي أعدت له, وجب على المؤجر قبل  للاستعمالوإذا أفترض أن العين المؤجرة لم تكن صالحة 

، إن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح للاستعمالالتسليم أن يجعلها صالحة 

و من تم يجوز للاستعمال المعد لها يعد حكما مقررا لإرادة طرفي عقد الإيجار وليس ملزما لهما,

 2الاتفاق على مخالفته.

 

 و نفقاته. زمان ومكان التسليم /3

خص تطبق أحكام تسليم المبيع على تسليم العين المؤجرة و على الأ .جمن ق.م 478حسب نص م 

 الأحكام المتعلقة بزمان و مكان التسليم.

  :اتفاقجد بل المتعاقدين,وإذا لم يويتم التسليم في الوقت المتفق عليه من قزمان التسليم 

د برام العقفيتم التسليم فور ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين أي عند إ ينص بخلاف ذلك,

 .ج.ق.م281طبقا لنص م

لم يتفق الأطراف على ميعاد معين أو كان  بمعنى أن التسليم يتم فور إنشاء عقد الإيجار,ما

من  يء,أو اقتضت طبيعة العين المؤجرة شمعينهناك عرف يقضي بتسليمه في ميعاد 

 3الوقت في تسليمه.

 :فإنه إذا كان الشئ المؤجر شيئا معينا  .جق.م282مانصت عليه م  حسبمكان التسليم

بالذات,يكون التسليم في المكان الذي توجد العين وقت التأجير,أما إذا كانت العين معينة 
                                                             

 31كمال دريس فتحي،المرجع السابق،ص  1
المعدل و المتمم للقانون المدني, الدراسات القانونية  05/07سيار عزالدين,التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وفقا للقانون2

 .256-255,ص_ص 01-05-2016. 1.العدد2المقارنة.مجلد
 .32السابق.ص  .المرجعكمال فتحي دريس 3
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أو نص يقضي  اتفاقالمؤجر,إلا إذا كان هناك  بالنوع فيكون في مكان الذي يوجد فيه موطن

بخلاف ذلك،كأن يتفق المؤجر على تصدير العين المؤجرة للمستأجر،فيكون مكان تسليم هو 

 .ج.ق.م368م المكان المتفق على تصدير العين إليه

ذا كان الشيء المؤجر منقولا ولم يعين مكان وجوده,فإن التسليم يلزم أن يحصل في أما إ

المؤجر, لأن الفرض أن المنقول موجود في موطن المؤجر، ومع ذلك إذا كان موطن 

يتم إلا بوصوله فيها،أما إذا  الشيء المؤجر واجب الإرسال إلى مكان العين ،فإن التسليم لا

 1كان الشيء المؤجر عقارا فإن تسليمه يتم بطبيعة الحال في محل وجوده.

 :انون مدني فإنه "تكون نفقات الوفاء علىمن ق283حسبما نصت عليه م نفقات التسليم 

المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك" ،ويتضح من نص المادة أن تحديد 

 الملتزم بنفقات التسليم يكون بإنفاق طرفي

عقد الإيجار، فإذا لم يكن هناك اتفاق حول المسألة وجب عليهما الرجوع إلى العرف السائد 

أو عرف يبين الملتزم بهذه النفقات، فإن المؤجر هو من يتحملها  لها،فإن لم يوجد اتفاق

 2باعتباره مدينا التسليم".

أنه يتعرض للجزاء في حالة عدم قيام المؤجر بالتسليم من  جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم:/4

حيث الحالة التي يجب أن يكون عليها الشيء المؤجر إلا أن هذا النص يعد تطبيق للقواعد العامة 

بالتالي يجري حكمه على حالة إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم سواء كان سبب التأخير فيه أو 

 3الامتناع عنه.

لة في حق ل المؤجر بالتزامه بالتسليم توقيع الجزاءات القانونية عليه ، والمتمثيترتب عن إخلا

 يض.المستأجر في طلب التفنيد العيني أو إنقاص بدل الإيجار،و حقه في فسخ العقد مع التعو

متناعه عن امخلا بالتزامه بالتسليم في حال  المؤجر يعدالتنفيذ العيني أو إنقاص بدل الإيجار:أ/

 لحتص عين المؤجرة على النحو السابق بيانه أو تأخر في ذلك أو سلمها في حالة لاتسليم ال

 لعيني أوا ذللاستعمال الذي أجرت من أجله، وفي هذه الحالات يكون للمستأجر الحق في طلب التنفي

 إنقاص بدل الإيجار.

 يب فإنه عفيذا فيه تن عن تنفيذ التزامه بالتسليم أو قام بتنفيذه إذا امتنع المؤجرالعيني:  ذالتنفي

ام فإنه:يجوز للمستأجر أن يطالب بالتنفيذ العيني للالتز .جمن ق.م119/1طبقا لنص م 

لعيني بالتسليم بشرط أن يكون ذلك ممكنا وأن لا يكون فيه إرهاق للمؤجر،ويتم التنفيذ ا

 بإجبار هذا الأخير على التسليم بعد الحصول على حكم قضائي يقضي بذلك.

تسليم معيبا إذا لم يقوم المؤجر بإجراء الترميمات التي تجعل العين المؤجرة كما يعد ال

صالحة للاستعمال الذي أجرت من أجله،أو وجد فيها عائق من شأنه أن يمنع المستأجر من 

                                                             
 .151- 150سمير شيهاني ,المرجع السابق,ص _ص 1
 .263سيار عز الدين ،المرجع السابق، ص 2
 46ناصري الحاجة، المرجع السابق، ص3
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الانتفاع بها انتفاعا كاملا ،فيكون معيبا كل تسليم للعين لا يحقق الانتفاع الكامل بها،ففي هذه 

اعذرا المؤجر أن يطالبه بتسليمه العين المؤجرة تسليما  لمستأجر بعدالحالات يجوز ل

 صحيحا ،وذلك بالالتجاء إلى القضاء.

 -:إلى حق المستأجر في طلب إنقاص البدل  .جمن ق.م 477تعرضت م إنقاص بدل الإيجار

تصلح للاستعمال الذي أجرت من أجله،أو طرأ على هذا  متى سلمت العين في حالة لا

 نقص معتبر لان البدل يعد مقابلا للانتفاع بها. الاستعمال

إذا أدى التأخر في التسليم العين المؤجرة إلى حرمان المستأجر من استعمالها،جاز لهذا 

الأخير أن يطلب إعفاؤه من بدل الإيجار كاملا عن فترة حرمانه من هذا الاستعمال خاصة 

مصلحته تقتضي الاستمرار في إذا لم يرى مبررا لطلب الفسخ، وقد يرى المستأجر أن 

 .1الانتفاع بالعين على حالة التي تسلمها عليها رغم النقص المعتبر في استعمالها.

 فسخ العقد و التعويض.ب/

ن حقه في عفضلا  أنفا يجوز للمستأجر المذكورة477طبقا مإذا أخل المؤجر بالتزامه بالتسليم فإنه 

الأمر  التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى طلب إنقاص بدل الإيجار أن يطالب بالفسخ مع

 ذلك.

 :للمستأجر أن يطلب الفسخ عند امتناع المؤجر عن القيام بإجراء فسخ عقد الإيجار

ن مالترميمات بعد أعذاره بوقت كاف حيث يعتبر شرط الحكم بالفسخ هو حرمان المستأجر 

 الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب حاجتها إلى الترميم.

المؤجر بوقت كاف قبل طلب الفسخ،كما يخضع طلب  وتطبيقا للقواعد العامة يجب إعذار

الفسخ لتقدير القاضي ،فله أن يرفضه أو أن يكتفي بإنقاص الأجرة،إذا لم يكن حرمان 

 2ج.ق.م.119/2الفسخ م  الانتفاع بسبب حاجة العين لترميم جسيما يبرر من المستأجر

 :ب التعويض من المؤجر عن الضرر الذي أصابه نتيجة للمستأجر الحق في طلالتعويض

عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بتسليم العين المؤجرة،ويجوز مع الحكم بالتنفيذ العيني أو الفسخ 

إلزام هذا الأخير بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المستأجر بسبب الإخلال بالتزامه 

 3..جق.م  182حسب م 

 الغير: التزام المؤجر بضمان التعرض و تعرضه/ثانيا

إن المؤجر يسلم للمستأجر العين المؤجرة ويضمن له الانتفاع بها انتفاعا كاملا، كما يمتنع أن يقوم 

وهذا هو الضمان التعرض، حيث يسأل المؤجر عما  الانتفاعبكل ما من شانه أن يحول دون هذا 

 يظهره يظهر في العين من عيوب.
                                                             

 265-264سيار عز الدين ، المرجع السابق ، ص1
 160- 159سمير شيهاني،المرجع السابق ،ص ص 2
ر عقد الإيجار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون هاجر مروة ونوقي/ايمان خيرة عرعار،أثا3

 .11،ص2022أعمال،جامعة زيان عاشور الجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية،
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 لتعرض الشخصي:ضمان ا1/

ورد  حيث 483على الالتزام بضمان التعرض في عقد الإيجار في مادته القانون المدني  لقد نص

لا والمستأجر بالعين المؤجرة،  انتفاعمؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون الفيها:" على 

ر على المؤجالانتفاع، ولا يقتصر ضمان ن يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص م

الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه ،بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن 

 ."مستأجر أخر أو أي شخص تلقى الحق على المؤجر

تعد  ويتضح من نص هذه المادة أن القانون ألزم المؤجر بضمان التعرض حيث حدد الأفعال التي

ير في نص العين المؤجرة، كما حدد القانون مفهوم الغتعرضا والتي من شأنها تنقص من الانتفاع ب

 .هذه المادة هو تابعي، المؤجر أو المستأجر أخر أو أي شخص تلقى من المؤجر حق الإيجار

جب على رأينا أن المؤجر يلتزم أساسا بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولذلك ي

وز له أن بين المستأجر وبين هذا الانتفاع، ولا يج المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شانه أن يحول

يتعرض له في انتفاعه، وبناء على ذلك يضمن المؤجر كل تعرض ينشأ عن فعله سواء كان 

 .تعرضا ماديا أو قانونيا

ويقصد بالتعرض المادي قيام المؤجر بأي عمل مادي محض يترتب عليه إخلال بانتفاع المستأجر، 

 ادعاءالفوائد التي تعود عليه من انتفاعه بالعين، أما التعرض القانوني فهو أو حرمانه من فائدة من 

المؤجرة مثال:" كأن يقوم  بالعين الانتفاعالمؤجر حق من الحقوق تتعارض مع حق المستأجر في 

.م .ج أنه :" إذا ق 485المؤجر بإيجار العين المؤجرة لشخص ثاني" وفي هذا الصدد نجد نص م 

من العين الواحدة تكون الأولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على  تعدد المستأجرون

العقود الأخرى وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماكن، يجوز للمستأجر 

 .1حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية وطالبه المؤجر بالتعويض"

حد سوى بين التعرض الصادر من المؤجر نفسه أو أ ونلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري لقد

 .وجعله بمثابة التعرض الشخصي الصادر من المؤجر  تابعيه،

 :شروط ضمان المؤجر لتعرض الشخصي/أ

 :أن يكون التعرض فعليا يجب_

                                                             
اسية )فرع ، أثار الإيجار المدني في التشريع الجزائري، لنيل مذكرة الماستر، الحقوق و العلوم السيفكرون خديجة،دلال فرج الله 1

  33،34،35،ص ص ص2022علوم سياسية ،تخصص قانون الأعمال(، 
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مما يخل بانتفاع المستأجر بالعين   أي أن يصدر التعرض فعلا من قبل المؤجر أو أحد أتباعه،

المؤجر متعرضا، بل  لاعتباريكف مجرد احتمال وقوع التعرض أو التهديد به   المؤجرة إذا لا

  .1يشكل تعرضا  هذا الأخير أو أحد أتباعه فعلا يأتييجب أن 

 :أن يكون التعرض غير مشروع_

فهذا لا يعد ألزم المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية في العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار  إذا

جواز أن يمنع المستأجر من إجراء الترميمات  بعد .ج .ممن ق 482 متعرضا وقد نصت 

 .2المستعجلة لحفظ العين المؤجرة

 

 :المستأجر بالعين المؤجرة بانتفاعأن يؤدي التعرض إلى الإخلال  _

لكي يتحقق التعرض يجب أن تحول الأعمال التي يقوم بها المؤجر دون إنتفاع المستأجر بالعين 

ومثال ذلك قيامه بتهديم العين أو جزاء منها أو بعض  الانتفاعالمؤجرة أو تنقص من هذه 

 .3ملحقاتها

 :الجزاء المترتب عن التعرض الشخصي /ب

الشخصي في طلب المستأجر من المؤجر التنفيذ وفقا للقواعد العامة يتمثل جزاء التعرض 

وفي كل   أي طلب وقف التعرض، أو طلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة أو حبسها،  العيني،

 4.الحالات له الحق في طلب التعويض عن الضرر

 :التنفيذ العيني_

بوقف  ، فإنه يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر .جمن ق.م 164و 119برجوع لأحكام المادتين 

تعرضه الشخصي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض، ومن أمثلة ذلك قيام المؤجر بمنع 

أو وقف المصعد...الخ، ففي هذه الحالات يمكن للمستأجر اللجوء   العين المؤجرة بالمياه توصيل

أقٌيمت  إلى القضاء المستعجل لإلزام المؤجر بعدم التعرض، أما إذا كان التعرض في شكل منشآت

المستأجر بها، فإن التنفيذ  بانتفاع ويحق للمستأجر عندئذ الحصول في العين أدت إلى الإخلال

العيني عندئذ يكون بإزالة هذه المنشآت،على ترخيص من القضاء للقيام بهذه الإزالة على نفقة 

كل تغيير  كما يجوز له أيضا أن يطلب وقف.ج  من ق.م 173المؤجر تطبيقا للقاعدة العامة في م 

سواء كان التعرض مادي أو قانونيا، ويراعى في كل الأحوال   في العين المؤجرة أو في ملحقاتها

                                                             
 119هلال شعوة ، المرجع السابق ،ص1
 36دلال فرج الله/فكرون خديجة،المرجع السابق،ص2
 26سيار عز الدين،المرجع السابق،ص3
 91كجار زاهية حورية، المرجع السابق ،ص\سي يوسف4
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مرهقا له، صادرا من المؤجر أو من أحد أتباعه،فإن كان   ألا يكون تنفيذ المؤجر لالتزامه عينا

 . لمستأجركذلك أمكن له الاقتصار على دفع تعويض نقدي ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر جسيم با

 :الفسخ_

أن  فإنه يحق للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار طالما .جمن ق.م 119 حسب مانصت عليه م

المؤجر قد واصل في تعرضه الشخصي المرة تلو الأخرى، ولم يمتثل للحكم القضائي المتضمن 

يصل التعرض درجة من الجسامة ما يجعله يحول وقف التعرض، ويشتر ط للمطالبة بالفسخ أن 

انتقاصا كبيرا، ويبقى للقاضي  الانتفاعدون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو ينقص من هذا 

 .1السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ بالنظر إلى جسامة التعرض وأثره على هذا الانتفاع

 :إنقاص الأجرة_

أن يطالب بإنقاص الأجرة بقدر  -مع وجود التعرض  -العين المؤجرة للمستأجر إذا فضل البقاء في 

ما نقص من منفعة العين بسبب التعرض الحاصل لأن الأجرة تقابل انتفاع المستأجر بالعين 

 .2المؤجرة، فإذا نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر، فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص من الانتفاع

 في طلب التعويض إلى جانب التنفيذ العيني،مثلا إذا قام المؤجرالحق  يكون للمستأجر:التعويض_

الأول،على  يمارس نفس النشاط الذي يمارسه المستأجر بتأجير عينا مجاورة إلى مستأجر آخر

 رغم من وجود شرط عدم المزاحمة،فإذا نجح المؤجر في إيقاف هذه المزاحمة،إما بجعل المستأجر

لحق  أو بفسخ الإيجار الثاني،فإنه مع ذلك قد يكون هناك ضررالمزاحم يتوقف عن هذه المزاحمة،

، الضرر الأول أن يطالب بتعويض المستأجر جراء هذه المزاحمة،وبالتالي يكون من حق المستأجر

المطالبة بالتعويض عند الحكم بالفسخ عن الضرر الذي لحقه نتيجة التعرض  يكون للمستأجر كما

 3المؤجر.من  الصادر

:يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير متى حال دون رض الصادر من الغيرضمان التع/2

عرض الذي وما هو نوع الت؟ انتفاع المستأجر من العين المؤجرة، وعليه السؤال ماذا يقصد بالغير

 ؟يضمنه المؤجر

 أ/مفهوم الغير:

 و خلفه الغير هو كل شخص له مصلحة تتعارض مع حق المستأجر، ولا يعتبر من الغير المؤجر

ؤجر يكون ل عن أعمالهم، وبالنسبة لأتباع الموتابعين له،أو الأشخاص المسؤالعام أو الأشخاص ال

 ديتها لحساب المؤجر أو بمناسبتهال عن أعمالهم متى صدرت أثناء تأومسؤ هذا الأخير

                                                             
 27سيار عز الدين،المرجع السابق،ص1
 92سي يوسف/كجار زاهية حورية، المرجع السابق ،ص2
 92، صنفسهالمرجع  3
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 ب/ نوع التعرض الذي يضمنه المؤجر:

ى التعرض المادي الصادر من الغير عل: لا يضمن المؤجر _التعرض المادي الصادر من الغير

منع  المستأجر، و في هذه الحالة على هذا الأخير دفع التعرض عن طريق دعاوى الحيازة) دعوى

قرة (وهذا طبقا للف التعرض للحيازة و دعوى وقف الأعمال الجديدة و دعوى استرداد الحيازة

 ج .من ق.م. 487مالأولى من 

ز لهذا لى حد حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاإذا بلغ هذا التعرض قدر معين إ

 ( من ق.م.ج.487/2الأخير طلب فسخ الإيجار أو طلب إنقاص الأجرة طبقا لنص م)

يتمثل هذا التعرض في إدعاء الغير حق على العين المؤجرة _التعرض القانوني الصادر من الغير:

يق دعوى أو عمل مادي يستند فيه إلى حق يتعارض مع حق المستأجر، و قد يكون ذلك عن طر

، يجب على المستأجر إخطار 1.جمن ق.م 483 مته طبقا للفقرة الثانية من يدعيه تلقاه من المؤجر ذا

و  .جق.م484 مته بالضمان هذا مانصت عليه المؤجر بكل تعرض فعلي أثناء مدة الإيجار ومطالب

 :نكون أمام الحالات التالية

 .تنفيذا عينيا استطاع المؤجر دفع تعرض فإنه يكون قد نفذا التزامه: إذا الحالة الأول

لى حق في ع: إذا لم يستطيع المؤجر دفع التعرض وهذا في الحالة التي يكون الغير الحالة الثانية

ئيا دعوى فللمستأجر المطالبة بإنقاص الأجرة و التعويض عن الضرر في حالة نقص المنفعة جز

 .ج.ق.م 484نه المطالبة بالتعويض طبقا لنص م كما يمك التعرض،نتيجة 

 .الثاني:التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية وصيانة العين المؤجرة الفرع

وجد في إلى التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية التي قد ت (أولا) سيتم التطرق في هذا الفرع،

 ين المؤجرةإلى التزام المؤجر بصيانة الع (ثانيا)العين المؤجرة، إذا ما توافرت شروط معينة، و 

 .التي كانت عليها وقت التسليم لتبقى على الحالة

 .أولا: التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية

ول في العين المؤجرة من عيوب تح  يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد أنمن الطبيعي جدا 

م .ق من 488م وحسب ما نصت عليها, انتقاصا كبيرص من هذا الانتفاع دون الانتفاع بها أو تنق

كل ما  :" يضمن المؤجر للمستأجر باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها،بأنه.ج 

سوسا بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا مح  يوجد

 .ذلكما لم يوجد اتفاق على خلاف 

 .عن الصفات التي تعهد بها صراحة لامسؤو ويكون كذلك

                                                             
 45_44دريس فتحي، المرجع السابق، ص ص كمال 1
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قت وغير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير 

 ".التعاقد

ومن خلال نص هذه المادة نستخلص أهم الشروط التي يجب توفرها في العيب لكي يضمنه 

وأن   ول دون انتفاع المستأجر بالعين،وهي إن يكون مؤثرا أي من شان العيب أن يح  المؤجر،

 .يكون خفيا. ويضمن كذلك حالة تخلف الصفة إذا تعهد بها صراحة للمستأجر

كان يبين هذا الأخير بعض الصفات التي ينبغي إن تتوفر في العين المؤجرة حتى تتحقق المنفعة 

 .1المقصودة ويؤكد له المؤجر توفرها

 .شروط ضمان العيب الخفي /1

أي أن يحول العيب دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كليا أو جزئيا  يكون العيب مؤثرا:أن  _

 .2بحيث لو كان المستأجر يعلمه ما كان يستأجر العين أو يدفع الأجرة

 معرضا للانهيار. منزل لغرض السكن ويتبين إن مصدعا و  مثال كأن يستأجر شخص

ستطاعة وبعد العيب ظاهرا إذا كان با ,يضمنه المؤجر فالعيب الظاهر لا _أن يكون العيب خفيا:

يعد عدم  أنه العادي،المستأجر أن يتحقق من وجوده لو أنه قام بفحص الشيء المؤجر بعناية الرجل 

 .بالضماناعتراض المستأجر على العيب، رغم ظهوره، تنازلا أو إسقاطا لحقه في التمسك 

ن لمستأجر أيضمن المؤجر العيب الخفي إذا أعلن للمستأجر خلو العين من العيب الو إذا أثبت ا ذلك

 .المؤجر قد أخفى العيب غشا منه

 إذ قد يحدث أن يكون العيب خفيا، ولكن يثبت علم _أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر:

، وتكون فهنا لا يتحقق الضمانالمستأجر به إما بإخطار المؤجر له بوجوده أو عن أي طريق آخر، 

 ج.م..من ق 3/488د التعاقد طبقا لنص م العبرة بوقت علم المستأجر بالعيب عن

أما إذا علم المستأجر بالعيب على أساس أن المؤجر ارتضى إصلاح العيب، فإن لم يف به تحققت 

فت بقوة قاهرة ويحق مسؤوليته. كذلك إذا تفاقم العيب بسبب لا يد المستأجر فيه، فتعد العين قد تل

 .3التعويض  عندها للمستأجر طلب إنقاص الأجرة أو

 الجزاء المترتب على ضمان العيوب الخفية: /2

 على أنه: "إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز .جم.ق من 489تنص م 

وله كذلك أن يطلب إصلاح  ,للمستأجر حسب الحالة أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار

                                                             
 105_104سي يوسف كجار زاهية حورية،  ، المرجع السابق ص,،ص1
 106المرجع نفسه ، ص  2
 180سمير شيهاني ، المرجع السابق  ص3
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على  باهظةأن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة  العيب أو

 .المؤجر

د فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجو

 ".العيب

الفسخ و  الإيجار،يترتب على ثبوت العيب الخفي حق المستأجر في التنفيذ العيني أو إنقاص بدل 

 1التعويض.

 ذ يمكن للمستأجر أن يطلب التنفي.ج م .من ق 119:حسب ما نصت عليه م تنفيذ العينيال

 ،ليمسبإصلاح العيب أو استبدال الشيء المعيب بشيء آخر   العيني، وذلك بمطالبة المؤجر

 ويجب على المستأجر إخطار المؤجر بوجود

حمل تبعة فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مخطئا وت .جم.من ق 497فورا فور اكتشافه وفق م العيب 

صرا إذا تقصيره ، غير أنه إذا كان هدف الإخطار هو إعلام المؤجر بالعيب فلا يعد المستأجر مق

 .ثبت أن المؤجر كان يعلم بوجود العيب

 لانتفاع قد يفضل المستأجر البقاء في العين المؤجرة والاستمرار في ا دل الإيجار:إنقاص ب

يجار العيب الذي يعتريها، وعندئذ يلجأ إلى طلب الإنقاص في بدل الإ  بها على الرغم من

بتمكين  بالقدر الذي نقص من انتفاعه بالعين، على اعتبار أن استيفاء المؤجر للبدل مرهون

 .تفاع بحقه، إذ يقابل كل نقص في المنفعة نقص في البدلالمستأجر من الان

ويحكم القاضي بالإنقاص في البدل من تاريخ حصول النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب 

غير أنه إذا كان العيب موجود من تاريخ إبرام العقد فإن الإنقاص يسري من هذا التاريخ   العيب،

للتعاقد فإن الإنقاص في بدل الإيجار يسري من الوقت الذي  ،أما إذا استجد العيب في وقت لاحق

 . 2طرأ فيه هذا العيب

 ة : للمستأجر أن يطلب الفسخ إذّا أخل المؤجر بالتزامه و للحكمة السلطفسخ الإيجار

ي لها أن ترفض ذلك و تكتف ، كماالتقديرية في أن تجيب المستأجر على طلبه في الفسخ

 بإنقاص بدل الإيجار.

 جر على ما يلي:)... فإذا لحق المستأ , م, جق 489:تنص الفقرة الثانية من م التعويض

 .ضرر من العيب، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب (
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 على ذلك، للمستأجر الحق في طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء وجود وبناء

 و مطبق فيهالعيب، لكن لا يستحق هذا التعويض إذا كان المؤجر لا يعلم بالعيب،  وهذا خلافا لما 

 .عقد البيع

زما لكن إذا تم إخطاره بوجود العيب ولم يبادر إلى الإصلاح،  يعتبر سيء النية واعتبر ملت

 1بالتعويض.

ل لمؤجرة طوإن تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين ا ثانيا:التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة:

بقائها  مدة الإيجار يقتضي أن تظل العين صالحة لما أعدت له من منفعة طول هذه المدة، على أن

 .جم.من ق 3و2و1\479 لذلك نصت م  يها،كذلك يتطلب استمرار العين على الحالة التي سلمت عل

 .التسليم على أن:" يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت

 .المستأجرويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار، دون الترميمات الخاصة ب

وأعمال تنظيف الآبار وكما   يصويتعين عليه أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تخص

 2."يتعين عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف المياه

 ومنه فإن المشرع حدد أوجه أعمال الصيانة بشكل عام في نص هذه المادة.

إلى  479ي المواد من نظم المشرع الجزائري الالتزام بصيانة العين المؤجرة من قبل المؤجر ف

، وفضلا عن ذلك فإن المشرع الجزائري قد 05/07الذي عدلت كلها بالقانون .ج م .قمن  482

 3على جزاء الإخلال بالصيانة. .جمن ق.م 280نص في م 

 

 الحالات التي يعفى فيها المؤجر من القيام بالصيانة./1

التالي و صراحة و لم يمنعه، وب05/07عليه القانون  : لم ينصالإعفاء من الصيانة بموجب اتفاق/أ

ن كما يجوز فإن العقد شريعة المتعاقدي .جمن ق.م 106 مامة ولا سيما نص طبقا لأحكام القواعد الع

غش با لم يكن الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذه التزامه التعاقدي م

 ج.من ق.م. 479/2نصت عليه م  تكبه وهذا مامنه أو ناتج عن خطأ جسيم ار

على جواز الاتفاق على  .جق.م 479من م  4فص صراحة في أما قبل التعديل فإن المشرع قد ن

 4إعفاء المؤجر من الالتزام بصيانة العين المؤجرة.

 نميز بين الهلاك الكلي و الهلاك الجزئي. هلاك العين المؤجرة:/ب
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ك العين يفسخ العقد بحكم القانون في حالة هلا .جمن ق.م 481لنص م طبقافي حالة الهلاك الكلي:_

بالصيانة  ما القيامالمؤجرة كليا أثناء الإيجار،وبالتالي لا يجوز إلزام المؤجر بالتنفيذ العيني ولا سي

 و الترميمات الضرورية.

إصلاحه  رة فإنإذا كان الهلاك جزئي مؤثرا بقدر كبير على العين المؤج:في حالة الهلاك الجزئي_

من  489تالي وعملا بأحكام نص م وبال  يأخذ حكم إعادة تجديد العين المؤجرة وليس ترميمها،

على  إذا كان إصلاح العين مرهقا فلا يجوز للمستأجر القيام بهذه الإصلاحات الرجوعف .م.جق

 .المؤجر بثمنها

فإنه لابد من  .جم.من ق 480م  طبقا لنص:الاعذار المسبق كشرط لقيام التزام المؤجر بالصيانة/2

والمشرع لم ، قيام المستأجر بتوجيه اعذار بتنفيذ التزامه بالصيانة وذلك بموجب محرر قضائي

بأن يخبر المستأجر المؤجر فورا بكل .ج م .من ق 497ينص على اجل معين و اكتفى في نص م 

 1. أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة

 .بالصيانة جزاء إخلال المؤجر بالتزامه/3

 عذار المؤجر، أن يجبره على أطبقا للقواعد العامة، يمكن للمستأجر وبعد العيني: لتنفيذا

بأن  .جم.ق 164ما نصت عليه م  ممكنا، حسبتنفيذ التزامات تنفيذا عينيا متى كان ذلك 

يرفع دعوى قضائية يطالب فيها أن يقوم المؤجر بإجراء تلك الترميمات، غير أنه إذا كانت 

أعمال الصيانة تتطلب نفقات باهظة من شأنها إرهاق المؤجر إرهاقا كبيرا، لا يجبر 

المؤجر على القيام بها، إذا لا يملك المستأجر في هذه الحالة إلا المطالبة بالفسخ أو إنقاص 

 .2يجار تطبيقا لحكم هلاك العين المؤجرة هلاكا جزئيابدل الإ

 اه، فإن إذا لم يقم المؤجر بتنفيذ التزامه بصيانة العين المؤجرة بعد اعذر:إنقاص الأجرة

ذلك وللمستأجر الحق في المطالبة بإنقاص الأجرة بقدر ما نقص من منفعة العين المؤجرة 

الحق في إنقاص الأجرة الخاصة بفترة قيام المؤجر  وله .جم.من ق 480طبقا لنص م 

لعين بالترميمات التي قد تأخذ وقت طويل يتضرر منه المستأجر إذا ينقص من الانتفاع با

 .في تلك الفترة إذا بقي فيها في العين المؤجرة وقت قيام مؤجر بتلك الترميمات

 :الصيانة فإن للمستأجرإذا أخل المؤجر بالتزامه ب .جم.من ق 480طبقا لنص م الفسخ 

 .مطالبة بالفسخ، والتعويض عن الضرر، والقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ

 :تنفيذ  إذا لم يقم مؤجر بأعمال الصيانة أو تأخر في القيام بها، يلزم فضلا عن التعويض

 رطالعيني أو إنقاص بدل الإيجار أو الفسخ بالتعويض عما لحق المستأجر من ضرر، ويشت

أن يكون الضرر ناشئا عن فعل مؤجر ،ولا يستحق المستأجر التعويض إلا بعد اعذار 

 ج..من ق م 179المؤجر طبقا لنص م 
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 :لا يجوز للمستأجر حبس الأجرة إلا إذا كانت الترميمات التي امتنع المؤجر  حبس الأجرة

 . 1عن القيام بها تؤدي إلى عدم انتفاع المستأجر كليا من العين مؤجرة

 المطلب الثاني :التزامات المستأجر

 ن المؤجرةلما كان عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين فان المستأجر مقابل انتفاعه بالعي

لوقت ذاته اعليه أن يوفي بدوره بمجموعة من الالتزامات التي تعتبر في وانتفاعا هادئا وكاملا ، 

تق الالتزامات التي تقع على عاتتمثل هذه و  حقوق للمؤجر يسأل المستأجر عن الإخلال بها،

ة و المحافظالمستأجر فيما يلي وهي الالتزام باستعمال العين المؤجرة وفقا لما أعدت له 

ا ما الإيجار هذ  مدة  الالتزام بدفع الأجرة وأخيرا الالتزام برد لعين المؤجرة عند انتهاء  ،عليها

 .سيتم التطرق إليه في هذا المطلب

 .ول: التزام المؤجر باستعمال العين المؤجرة والمحافظة عليهاالفرع الأ

 والثاني  ه،الأول هو أن يستغل المستأجر العين فيما أعدت ل التزامانيتضمن الالتزام في الحقيقة 

 .المستأجر بالمحافظة العين المؤجرة التزام

 :العين باستعمالالتزام المستأجر  أولا:

 الالتزام: مضمون/1

سب ما يجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة ح العين المؤجرة حسب الاتفاق: استعمالأ/

لمؤجر اعليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب عليه على المستأجر أن يستعمل العين  الاتفاقواقع 

 عليه هذا نصت الاتفاقحسب ما واقع 

العين المؤجرة دون  استعمالوعليه لا يمكنه أن يغير  .جم.المتضمن ق05/07من ق  491عليه م 

الأمكنة بدون موافقة المؤجر، جاز إلزامه برد  استعمالموافقة المؤجر إذا قام المستأجر بتغيير 

 من ق  2 /492ذا ما نصت عليه مأو بالتعويض إن اقتضى الأمر وه الأصليةإلى حالته  الأمكنة

05/072. 

ل ، ولم في العقد شرط يبين كيفية الاستعماإذا لم يندرج  :استعمال العين بحسب ما أعدت له  ب/

ة العين يستطع القاضي عن طريق تفسير العقد أن يكشف عن نية المتعاقدين ، فإنه يرجع إلى طبيع

 .الزراعية تؤجر لزراعة  لمعرفة ما إذا كان اللازم تخصيصها للسكن فقط مثال : فالأرض

كان  أصلا، إذاله أن يتركها دون استعمال فالمستأجر ملزم باستعمال العين المؤجرة أي لا يجوز 

واجب عليه  ، فهووإذا كان هذا الاستعمال حق المستأجر بها،يلحق   من وراء عدم الاستعمال

 .أيضا
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فالمستأجر الذي يهجر منزلا استأجره لسكن ، ولا يترك من بعده احد للقيام بالصيانة فإنه يكون 

 .1عن التعويض ما قد يحدثه تركه للمنزل من تخريب أو تلف لعدم استعماله مسؤولا

إذا كان استعمال العين هو طريق المستأجر إلى :استعمالعدم جواز ترك العين المؤجرة دون ج/

الانتفاع بها وتحقيق الغرض من الإيجار، فهو أيضا في مصلحة المؤجر ، حيث تترك العين دون 

أو عناية، ولذلك فإن المستأجر يلتزم بعدم ترك العين دون استعمال، ويكون مسؤولا عن  إشراف

 .2الأضرار التي تصيب المؤجر من ذلك

 رة حسب ماالعين المؤج استعمالفي  بالتزامه إذا ثبت إخلال المستأجر جزاء الإخلال بالالتزام:/2

للمؤجر فعليه في العقد، أو تركها دون استعمال من دون مبرر،  الاتفاق تم أعدت له، أو حسب ما

 .أن يطالب بتنفيذ التزامه تنفيذا عينا

  

جبيه يقد لا   أيضا أن يطالب بفسخ عقد الإيجار بسبب إخلال المستأجر، رغم أن القاضي وللمؤجر

 .أهميته إلى ذلك، إذا رأى أن الحكم بفسخ العقد غير متناسب مع إخلال المستأجر بالتزامه لعدم

وفي .ج من ق.م 119للمستأجر لتنفيذ التزامه وفقا نص م   كما يمكن للقاضي أن يمنح مهلة

إذا   ن، أي إذا ما طالب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ، يمكنه أيضا أن يطالب بالتعويضالحالتي

 3.كان يوجد مايبرره

 .المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة التزامثانيا:

ه يبذل ا مايجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة و في المحافظة عليه

عن  ير ناشئينغ  هو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك الشخص العادي

 .مألوفا استعمالها استعمالا

 بالعين المؤجرة مثلما يبذله الرجل العادي: بالاعتناءالتزام المستأجر /1

ان المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة و من ق,م,ج على ما يلي :" يجب على 495حيث تنص م 

 عليها مثلما يبذله الرجل العادي . يحافظ

استعمال  استعمالها وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هالك غير ناشئ عن

 عاديا ".

                                                             
 68فكرون خديجة /دلال فرج الله ،المرجع السابق,ص 1
 69المرجع نفسه ،ص2
 151هلال شعوة ،المرجع السابق ص 3



الفصل الثاني                                                                               آثار عقد الإيجار في التشريع 

 الجزائري

 

42 

ءا من هذا يعني على المستأجر المحافظة على العين المؤجرة مثلما يفعله الرجل المعتاد ، بد

نتفاعه ااستعمال العين المؤجرة على  الوجه الذي لا يلحق أي ضرر بها أو ينقص من قيمتها عند 

غرض قا للبها، لذلك يجب على المستأجر آن يستعملها وفقا لما اتفق عليه الطرفان واستعمالها وف

 الذي اجرت من اجله.

فالمستأجر يستعمل ملك غيره ويجب عليه المحافظة على العين ليردها كما تسلمها ، وبناء على 

وجب على مستأجر أن يتعهد بالرعاية بأن لا يتركه بدون   ذلك إذا كانت العين المؤجرة منزل،

ر المؤجر بكل أمر يستوجب المستأجر بإخبا اية كل ملحقاته، ويلتزم كذلك ، و يلتزم برعاستعمال

 . 1تدخله لإجراء الترميمات التأجيرية

ال التي هي الأعمال هي الأعم الترميمات التأجيريةالمستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية:  أ/

 نوات، لكنيقتضيها الاستعمال العادي للعين كإصلاح مفاتيح الأبواب واستبدال زجاج النوافذ والق

عاتق  إصلاحها يقع على يشترط أن لا تتعلق هذه الأعمال بتجديد عنصر من عناصر العين ذلك أن

 . المؤجر

ر يمكن للمؤجوز للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني، أجا وإذا لم يقم المستأجر بالترميمات التأجيرية

ما ك.ج م.ق170لى نفقة المستأجر طبقا لنص مبالترخيص من القضاء أن يقوم بهذه الترميمات ع

يض عن ولها لمطالبه بالتعو  يمكنه المطالبة بفسخ العقد، وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك،

 .الضرر

 المؤجر. المستأجر المبادرة إلى إخطار علىب/

بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة لأنه حائز في تلك الفترة للعين، وعلى علم بما تحتاجه من 

ترميمات مستعجلة وكذا الترميمات الضرورية، وإلا كان ملزم بتعويضه على الضرر الذي حقه 

 2. .جق.م 497 مدم إخطار، وهذا مانصت عليه جر ع

 عين المؤجرة.مسؤولية المستأجر في حالة تلف ال ج/

ن المستأجر مسؤولا عما يلحق العين م يكون_مسؤولية المستأجر عما يلحق العين من فساد: 

لعين اافظة على فساد أثناء مدة الإيجار، ولا يستطيع دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أنه قد بذل في المح

 البناء. رة أو عيب فيعناية الرجل العادي أو أن الهلاك كان بسبب أجنبي كفعل الغير أو قوة قاه

مستأجر هي مسؤولية عن تحقيق النتيجة ولا يعفى منها ال مسؤولية المستأجر في حالة الحريق: _

مه ة عدم قياإلا إذا أثبت أنه ناتج بسبب أجنبي )قوة قاهرة أو عيب في البناء أو خطأ المؤجر نتيج

 .بأعمال الصيانة(

                                                             
 .74_72دلال فرج الله، المرجع السابق، .ص .ص فكرون خديجة/ 1
 .53_52س فتحي ، المرجع السابق، ص صدريكمال  2



الفصل الثاني                                                                               آثار عقد الإيجار في التشريع 

 الجزائري

 

43 

وإذا كانت العين المستأجرة من طرف عدة أشخاص، يكون كل واحد منهم مسؤولا عن الجزاء 

الذي يشغله ويستطيع كل واحد منهم، دفع مسؤوليته إذا استطاع أن يثبت أن الحريق قد نشب في 

ول عن الحريق كله طبقا الجزاء المشغول من طرف المستأجر الآخر، ويكون هذا الأخير مسؤ

 .1.جم ق. 496 ملنص 

 و ل الإيجاربدفع بد والتزامه الثاني:التزام المستأجر بعدم إجراء تغيير على العين المؤجرة الفرع

 .رد العين

 امالتز ،وإلىالمستأجر بعدم إجراء تغيير على العين المؤجرة التزام سيتم التطرق في هذا الفرع إلى

 تزام برد العين.لالا المستأجر بدفع بدل الإيجار، وأخيرا

 

 التزام المستأجر بعدم إجراء تغيير على العين المؤجرة:أولا:

الأصل في انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو استعمالها كما هي وفقا لاتفاق الأطراف أو طبيعة 

تغيير، فإن فعل ذلك دون وجه حق كان للمؤجر طبقا لما قرره القانون أن  الشيء، وألا يحدث بها

ضرر الذي    يطلب من المستأجر إعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، والتعويض عن

 .2أصابه

على أنه:"  .جق. م 1/ 492معدم جواز إحداث المستأجر تغييرات في العين المؤجرة: "طبقا لنص 

أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من مؤشر إذا أحدث  لا يجوز للمستأجر

المستأجر تغييرا في العين المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها ويعوض الضرر 

 ."3عند الاقتضاء

عين نستنتج من خلال هذا النص قرر المشرع عدم السماح للمستأجر بإدخال أي تغييرات على ال

 .ة ثم رتب جزاء عليها إذا ما أخلى بهذا الالتزامالمؤجر

 .طبيعة التغييرات التي يمنع المستأجر من إحداثها/1

 لتغييراتتلك التغييرات المادية وليس ا  يقصد بالتغييرات التي يحظر على المستأجر القيام بها،

سم ان أو جما يلحق ك هي كل  المعنوية أو التغيير في استعمال الشيء المؤجر ، والتغييرات المادية

في  واب جديدةالعين المؤجرة أو أحد ملحقاتها، ومن الأمثلة عنها، قيام المستأجر بفتح نوافذ أو أب

 .العين المؤجرة
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ولقد كان المشرع قبل التعديل يسمح بإحداث تغييرات في العين المؤجرة دون إذن المؤجر كلما 

وأصبح   ير أن المشرع عدل عن هذا الحكم،كان هذا التغيير لا يلحق أية أضرار بالمؤجر، غ

يشترط على المستأجر للقيام بمثل هذه التغييرات بعد الحصول على إذن مكتوب من المؤجر، غير 

أنه إذا كان إحداث تغييرات في العين المؤجرة أمر قد تم الاتفاق عليه في العقد مع تحديد 

على إذن المؤجر المكتوب، ذلك أن عقد طبيعتها،فإن للمستأجر أن يقوم بها دون داعي للحصول 

 .1الإيجار في الأصل هو الذي يبين بالتفصيل حقوق والتزامات طرفيه

 

 

 :جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بعدم التغيير في العين المؤجرة/2

المشرع الجزائري على الجزاء الواجب التوقيع على المستأجر إذا أخل بالتزامه بعدم التغيير  نص

حيث ألزم المستأجر الذي يحدث تغييرا في العين  .ج من ق.م2/ 492في العين المؤجرة في نص م

ن وهذا هو التنفيذ العيني ،دو  بأن يرجع العين كما كانت في السابق،  المؤجرة دون إذن مكتوب،

الإخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه، وسبق وقلنا أن المشرع لم يذكر الجزاء 

وأنه يمكن تطبيق القواعد العامة في هذا الشأن، على أنه في حالة الفسخ تكون   المتمثل في الفسخ،

 2. السلطة التقديرية للقاضي

 التزام المستأجر بدفع بدل الإيجار:ثانيا:

 الالتزام بدفع الأجرة:مضمون /1

يعرف بدل الإيجار بأنه العوض الذي يلتزم المستأجر بأدائه لقاء الانتفاع ويستوي أن يكون البدل 

مبلغا من النقود وعمل أخر يقدمه للمستأجر كتقديم منفعة إلى المؤجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة 

يحدد بدل إيجار نقدا أو بتقديم أي عمل بقولها :"يجوز أن .ج  من ق.م 2/ 467هذا مانصت عليه م 

  ."3آخر

 :الدائن والمدين في الالتزام بدفع الأجرةأ/

يكون الوفاء بالأجرة لمن تتوفر فيه صفة المؤجر، كالمالك أو المنتفع أو من  الدائن بالأجرة:_

كما قد   كالولي أو الوصي أو الوكيل،  تكون له نيابة اتفاقية أو قانونية أو قضائية على المؤجر،

يكون الوفاء بالأجرة لورثة المؤجر، كما قد يكون الوفاة للدائن الحاجز إذا حجز على ما لمدينه لدى 

الغير وفق القانون، وإذا حكم بإفلاس المؤجر كان الوفاء بالأجرة لوكيل التفليسة، كما قد يكون 
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من  4مكرر 469 المؤجرة هذا مانصت عليه م  الوفاء بها إلى كل من انتقلت إليه ملكية العين

يجار إذا على انه: "لا يجوز للمستأجر أن يحتج من انتقلت إليه الملكية بما دفعه من بدل الإ .جق.م

اثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية وكان من المفروض حياة من أن 

إلا بالرجوع على المؤجر  يعلم بذلك وفي حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت إليه الملكية

 ."السابق

قدر بيوفي لكل واحد منهما وفي حالة تعدد المؤجرين أو كان للمؤجر عدة ورثة فإن للمستأجر 

ل ضها من قبنصيبه من الأجرة ولا يجوز له أن يوفي لأحد منهما بكل الأجرة إلا إذا كان موكلا بقب

حدهم ا اعترض أالآخرين فإذا كانت الأجرة لتقبل التقسيم كان لكل واحد منهما المطالبة بها كلها وإذ

 .داع الأجرةأن يقوم بإي على ذلك التزم بالوفاء لهم مجتمعين أو

لمدين بالأجرة هو المستأجر، فإذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أو توفي المدين بالأجرة :ا_

إذ ينقسم دينها   المستأجر عن ورثة متعددين، التزموا بدفع الأجرة كل بنسبة نصيبه في الانتفاع،

أما ما كان مستحقا من الأجرة قبل وفاة المستأجر   عليهم، غير أنهم ليسوا متضامنين في سدادها،

ن أموال التركة قبل تقسيمها ،ويجوز الوفاء بالأجرة من قبل الغير الذي يكون له فهي تحصل م

 . 1الرجوع بها بعد ذلك على المستأجر

 :زمان ومكان الوفاء بالأجرة /ب

قوم يعلى:" أنه يجب على المستأجر أن  .جمن ق.م 1/ 498 مطبقا لنص  زمان الوفاء بالأجرة:_

ار في دل الإيجفإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بب  بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها،

 " . المواعيد المعمول بها في الجهة

 عليه في من نص هذه المادة أن المستأجر ينفذ التزامه بدفع الأجرة في المعياد المتفق  ونستخلص

نتفاع االإيجار، فقد يتفق الطرفان على أن تدفع الأجرة كلها دفعة واحدة مقدما، أي قبل  عقد

أن  فقا علىكما قد يت  المستأجر بالعين المؤجرة كما قد يتفقان على تأجيلها إلى بعد انتفاعه بها،

 كالشهر ينيدفعها المستأجر على أقساط بحسب الوحدة الزمنية التي حدداها لانتفاع المستأجر بالع

 .والسنة

ها في فإذا لم يتفق المستأجر والمؤجر على وقت تدفع فيه الأجرة، كان على المستأجر أن يدفع

ا العين المواعيد المعمول بها في الجهة، أي وفق ما هو معمول به في عرف الجهة التي توجد فيه

 .المؤجرة ،كأن يجري عرف مدينة معينة على الوفاء بالأجرة في بداية كل شهر

للقواعد   وفي حالة تخلف الاتفاق وانعدام العرف الذي ينظم هذه المسألة، فإن الأجرة تدفع طبقا

أي فور استحقاق الأجرة في  .جق.م 281العامة فور ترتيب الالتزام في ذمة المدين نهائيا حسب م
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دة الزمنية ذمة المستأجر بعدما يكون قد استوفى منفعة العين المؤجرة، ويكون ذلك في نهاية الوح

 .التي ينتفع بها المستأجر بالعين المؤجرة لا في بدايتها ولا في وسطها

موطن  على أنه:"ويكون دفع بدل الإيجار في .جق.م 2/ 498طبقا لنص م  مكان الوفاء بالأجرة:_

ن أالمستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك". ونستنتج من نص هذه المادة 

م في حالة عدلهم كل الحرية في الاتفاق على المكان الذي يدفع فيه المستأجر الأجرة، والمتعاقدان 

ة، كأن اتفاقهما تدفع الأجرة في المكان الذي يحدده عرف الجهة التي توجد فيها العين المؤجر

م لذلك حتى وإن لم يكن موطنا للمستأجر، فإذا   يجري العرف على دفعها في المسكن المؤجر،

 منص لالمستأجر تطبيقا   موطنفاق أو عرف يبين مكان الوفاء بها، كان الوفاء بها في يوجد ات

الدين في ب،وهذا الحكم أيضا ما هو إلا تطبيق القواعد العامة، التي تجعل الوفاء  .جق.م 2 /498

جرة إذا وهو المستأجر إذا كانت الأجرة معينة بالنوع ،وهذا ما ينطبق على الأ موطن المدين به

 .جمن ق.م 2 /498 من المحصول ،غير أن عموم نص كانت نقود أو شيئا أخر مثلي كالجزء م

عل هو مكان الوفاء بالأجرة إذا كانت شيئا قيما أيضا، وهو ما ج  المستأجر  جعلت من موطن

سب حها يكون أي شيئا قيما، فإن الوفاء ب  كانت الأجرة شيئا معينا بالذات، بعض الفقه يرى أنه إذا

ى تطبيق ما البعض الأخر فيرالقواعد العامة في المكان الذي يوجد فيه هذا الشيء وقت العقد، أ

 .فاءالقاضي بأن تدفع الأجرة أيا كانت طبيعتها في موطن مستأجر وقت الو ق.م.ج2 /498 منص 

مر يوفي المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة في الموعد المحدد أو صدر ضده أ غير أنه إذا لم

 .المؤجر بدفعها،فإن على المستأجر أن يوفي بالأجرة في موطن يلزمه  استعجالي

وغني عن البيان أن نفقات الوفاء بالأجرة يتحملها المستأجر باعتباره المدين بها، وهذا تطبيقا 

أن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي  للقواعد العامة التي تنص على

 1بغير ذلك.

 إثبات الوفاء بالأجرة:/2

ل إلى فاء بالبدإثبات الوفاة بالبدل بما أن عقد الإيجار يعد تصرفا قانونيا فإنه يرجع في إثبات الو

ل يتحمله فإن عبء إثبات الوفاء بالبد .جمن ق.م 323القواعد العامة في هذا الشأن ، وبتطبيق م 

 .المستأجر لكونه المدين به

ا قساط طالميجب على المستأجر أن يثبت وفائه بالبدل كتابة سواء كان تسديده دفعة واحدة أو على أ

 هذا ويمكنزادت قيمة البدل ككل أو القسط الواحد منه ويقتضي هذا الإثبات تقديم وصل بالدفع ، و

در كتابة تص ت قيامه بدفع البدل إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة والذي يقصد به:" كلللمستأجر أن يثب

 ."عن الخصم ويكون من شأنها تجعل وجود التصرف القانوني المدعى به قريب الاحتمال
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من  336 للمستأجر أيضا أن يثبت بالشهود ما كان يجب عليه أن يثبته بالكتابة وفقا م كما يجوز

ده لدائن سنانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي ،أو إذا فقد إذا وجد ما  .جق.م

 عن سيطرته.  خارج  لكتابي بسبب أجنبي

وفاء بدل الإيجار يعتبر قرينة على ال  أنه:"الوفاء بقسم من على .جمن ق.م 499وطبقا لنص م 

 ."كابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلالس بالإقساط

من بدل الإيجار يعد قرينة قانونية بسيطة على   هذه المادة أن دفع المستأجر لقسط ويستنتج من نص

لان هذا الأخير لا يقبل بحسب المنطق أن   وفائه بالأقساط السابقة حيث يثبت المؤجر عكسها،

 .1يقبض قسط من البدل عن مدة معينة إلا إذا قبض القسط المستحق عن المدة التي سبقتها

المؤجر  وهي الوسائل التي وضعها القانون أو خوّلها الاتفاق لصالح ء بالأجرة:ضمانات الوفاأ/

 .حتى يتمكن من استيفاء أجرة الإيجار، وهذه تتمثل في: الضمانات القانونية والاتفاقية

 :تتمثل الضمانات القانونية فيما يلي :الضمانات القانونية/1

حرصت بعض التشريعات وضع منقولات في العين المؤجرة تضمن سداد الأجرة: _ضرورة

على ضرورة وضع منقولات من قبل المستأجر في  .جق. م1752كالقانون الفرنسي وذلك في م 

لعين كان من حق المؤجر طرده من ا إلاكافية لضمان الوفاء بالأجرة و  العقار المأجور تكون

 المؤجرة.

ء لكن المشرع الجزائري لم يلزم المستأجر بوضع منقولات تكون قيمتها كافية لضمان الوفا

ها بالأجرة ،بل منح للمؤجر حقوق معينة لضمان حقه في الأجرة،وفي حالة تصرف المستأجر في

 لغير المالك أي المؤجر،يحق لهذا الأخير استردادها، لكن

مية لكن رغم إلزا ق.إ.م.إ655هذا ماتنص عليه موما وي 60بشرط ألا يكون قد مضى على نقلها 

 المستأجر بوضع منقولات في العين المؤجرة،إلا أن هناك حالات يعفى فيها من ذلك وهي:

 _إذا كانت الأجرة قد عجلت.

 _إذا وقع الاتفاق على ذلك.

 2._إذا قدم المستأجر تأمينا آخر كافيا،سواء كان كفالة شخصية أو رهنا رسميا أو رهن حيازي

 :جز وهذا يحقق له ميزة هامة، وهي تجنب الح حق احتفاظ المؤجر بملكية العين المؤجرة

 .المستأجر إفلاس أو إعسار  من قبل الدائنين في حالة  على العين المؤجرة
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  :يحق للمؤجر حبس حق المؤجر في حبس جميع المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة

امت دالمأجور أو في مكان أخر ولو لم تكن مملوكة له ما أموال المستأجر سواء وجدت في 

ي مثقلة بحق امتياز، وذلك على افتراض أن المستأجر قد رهن المنقولات التي وضعها ف

والتي تنص  ق.م.ج1/ 501عليه م  تالعين المؤجرة، رهنا ضمنيا للمؤجر، وهذا ما نص

يحبس جميع المنقولات  على:" يحق للمؤجر ضمانا للحقوق الناشئة عن الإيجار، أن

ولو لم تكن مملوكة   الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر،

 .ق.إ.م.إ 656إلى  653للمستأجر..."هذا ما نصت عليه أيضا المواد من 

ا يلي ق.م.ج التي تنص على م501/3لكن هناك قيود واردة على هذا الحق في الحبس، وهذا طبقا م

يه ولات تقتضيجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو الاسترداد إذا كان نقل هذه المنق :) .... ولا

ة ين المؤجرحرفة المستأجر أو تقتضيه شؤون الحياة العادية أو كانت المنقولات التي أبقيت في الع

مارسة مأو التي طلب استردادها تفي ببدل الإيجار(. يتضح من خلال النص عدم أحقية المؤجر في 

ي من حقه في الحبس والاسترداد للمنقولات إذا كانت تقتضيها حرفة المستأجر كالبضائع، أو ه

تي جر ..( المستلزمات الحياة، أو إذا كانت تلك المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو المستأ

 .كاملا استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءطلب 

 أن  ذ يجوز للمؤجر الذي أجر ممتلكاته للغيرحجز المؤجر تحفظيا على أموال المستأجر:إ

 يطلب من القضاء توقيع الحجز التحفظي على منقولات هذا الأخير الموجودة في العين

ي: التي تنص على ما يل ق .إ .م.إ 653المؤجرة وفاءا للأجرة المستحقة، وهذا طبقا م 

باني ودة في هذه الم)يجوز لمؤجر المباني أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه الموج

 .وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار(

ق.م. ج والتي تنص على ما يلي:  500: ورد النص على هذا الضمان في م الضمان الاتفاقي /2

 .1)يمكن للأطراف الاتفاق على كفالة تضمن الوفاء ببدل الإيجار(

تضمن  يفهم من خلال النص أنه يمكن اتفاق للمتعاقدين أي المؤجر والمستأجر على تقديم كفالة

لح عاما الوفاء ببدل الإيجار ،لكن المشرع لم يحدد هل هي كفالة مالية أو شخصية أي جاء المصط

 .مما يفهم منه النوعين

برام عقد الإيجار، أما الكفالة فالكفالة المالية، هي المبلغ المالي الذي يقدمه المستأجر أثناء إ

الشخصية، فيقصد منها تقديم المستأجر ضمان شخصي يضمن الوفاء بالأجرة إذا تعذر عليه الوفاء 

 .2بدفع أقساط الإيجار
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ن للمؤجر أخل المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة فيمك إذاجزاء الإخلال بالالتزام بدفع الأجرة:/3

يض لبة بالتعوالأجرة كما يمكنه المطالبة بفسخ الإيجار وله المطامطالبته بالتنفيذ العيني أي دفع 

 عن الضرر الذي يكون قد لحقه.

 :ضاء و إذا لم يقوم المستأجر بدفع الأجرة فيمكن للمؤجر للجوء إلى  القالتنفيذ العيني

لمستأجر المطالبة بإجباره على التنفيذ العيني  ويشترط  لذلك أن يكون المؤجر قد أعذار ا

 بالوفاء ولم يستجيب له .

المتضمن القانون المدني على أنه : يجبر المدين بعد اعذاره طبقا  05/07من قانون164إذا تنص م 

 1على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا". من ق.م.ج 181و 180م 

د أعذر بعدما كان قيجوز للمؤجر أن يعدل عن طلب التنفيذ العيني وبعمد إلى طلب الفسخ _الفسخ:

لقاضي اتزامه، غير أن ذلك قد لا يحدث ولا يستجيب للار وتقاعس هذا الأخير في تنفيذ المستأج

لا لا لطلب الفسخ لماله من السلطة التقديرية في هذا الشأن كأن يرى أن إخلال المستأجر ضئي

لى عمتعاقدان وقد يتفق ال أهمية له ولا يتناسب مع فسخ العقد ويمنح المستأجر أجل للوفاء بالأجرة،

ن حاجة أن الإيجار يحدث مفسوخا بحكم القانون بمجرد إخلال المستأجر التزامه بدفع الأجرة دو

ق ما إذا علإلى حكم قضائي، لكن مثل هذا الاتفاق لا يعني المؤجر من القيام بإعذار المستأجر ، أ

 على

يزول  وم الدفع يتحقق الشرط الفاسخ، الشرط الفاسخ وهو عدم دفع المستأجر للأجرة، فبمجرد عد

 .عقد الإيجار دون قيام المؤجر بأعذار المستأجر

ضرار بجانب طلب التنفيذ العيني أو الفسخ يجوز للمؤجر أن يطالب بالتعويض عن الأ_التعويض :

ه ك ما أصابالتي أصابته، وأهمها مصروفات رفع الدعوة وفوائد التأخير وفقا للقواعد العامة، وكذل

 .رن ضرر لفسخ العقد قبل انتهاء مدته، كأن تبقى العين دون إيجار بغير تقصير من المؤجم

وتطبيقا للقواعد العامة لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ،ومن 

 . 2ثم لابد من إعذار المستأجر قبل أن يطالبه المؤجر بتعويض عن التأخير في سداد الأجرة

 

 

 

 التزام المؤجر برد العين المؤجرة :/ثالثا
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 .برد العينمضمون التزام /1

لايخول  رد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار هو النتيجة الطبيعية لكون الإيجار

 للمستأجر إلا الانتفاع بالعين المؤجرة خلال فترة مؤقتة في مدة الإيجار.

 :يجب على المستأجر رده  ماأ/

ا يجار ، أيالإيجار يفرض دائما على المستأجر التزاما برد العين المؤجرة عند انتهاء الإ إن عقد

رد العين بكان سبب انتهائه، ولو قبل انقضاء مدته نظرا لفسخه و بالطبيعة الحال يشمل الالتزام 

 المؤجرة و ملاحقاتها.

ها،فلا العين المؤجرة ذاتإذا يشتمل رد العين المؤجرة ملاحقاتها،فيجب على المستأجر أن يرد 

 يجوز أن يرد للمؤجر شيئا أخر.

 كيفية و زمان و مكان الرد:ب/

لتسليم ا يتم بها هو إلا الالتزام بتسليم ،ولذلك يتم بنفس الطريقة التي الالتزام برد ماكيفية الرد:_

 للعين المؤجرة إلى المستأجر، ويتحقق ذلك بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر، بحيث

 كفي أنييتمكن في حيازتها بدون عائق ولا يلزم الرد أن يضع المؤجر يده عليها بالفعل، وإنما 

 يخطره المستأجر بوضعها تحت تصرفه.

ليها ن المؤجرة على الحالة التي كانت عق.م.ج:"على أن المستأجر أن يرد العي من 503تنص م 

 جهيا محضر أو بيان وصفي بذلك. وقت التسليم و يحرر و

 1لم يثبت انه لا ينسب إليه". والمستأجر مسؤول فيما يلحق العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما

يتعلق  د فيمالعقايتحدد مكان الرد مثل الالتزام بتسليم طبقا للقواعد العامة، وهو مكان  مكان الرد :_

ية،و ياء المثلبالأشياء القيمة وموطن المستأجر وقت الرد، باعتباره المدين بالرد فيما يتعلق بالأش

في  جب الرجوععليه فإن مكان الرد  يتحدد بما اتفقا عليه المتعاقدان فإن لم يتفق حول مكان الرد و

 ذلك للعرف المعمول بيه.

الوقت، كما أكد على ،فلا يجوز للمستأجر أن يتأخر عن هذا ج/زمان الرد: فهو وقت انتهاء الإيجار

على أن المستأجر يلتزم بإخلاء الأماكن المؤجرة عند  94/69من المرسوم التنفيذي06 مذلك نص 

 2انتهاء أجل الإيجار دون أعذار ولا إخطار سابق من المؤجر.

 جزاء الإخلال بالالتزام بالرد./2
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ها قوصة أو بفي حالة ما أخل المستأجر بالتزامه،كأن يمتنع عن الرد أو التأخر فيه،أو رد العين من

التعويض بضررا، كان للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني ،وذلك طبقا للقواعد العامة وله أن يطالب 

ذ عما يصيبه من ضرر، وللمؤجر الحق في رفع دعوى شخصية بصفته مؤجر مطالبا فيها بتنفي

 التزام المستأجر عينا وهي دعوى الإخلاء .

وللمؤجر أن يطالب برد العين المؤجرة بدعوى عينية إذا كان مالك لها أو له حق عيني عليها كحق 

الانتفاع أو الرهن الحيازي وهي دعوى الاستحقاق التي ترفع إذا كانت العين المؤجرة عقارا أمام 

ا العقار أما في حالة رد العين عند انتهاء العقود بغير المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها هذ

حالة تسلمها وفي هذه الحالة ليلتزم المستأجر بالتعويض إلا إذا اثبت أنه بدل في المحافظة عليها 

 1عناية الرجل العادي.

 الثاني:انتهاء عقد الإيجار. المبحث

الزمن دورا مهما في انعقاده أو فيما عقد الإيجار كما مر علينا سلفا هو من عقود المدة,إذا يكتسي 

حاسما في انقضائه,ذالك استنفاد عقد الإيجار للمدة  يرتبه من آثار ,وكذلك يلعب الزمن دورا

المحددة له ,يعد السبب الطبيعي لانتهائه,ورغم ذلك ,فإن هذا السبب ليس الوحيد ,وإنما تود أسباب 

يشترك فيها عقد الإيجار مع  ,وهذه الأسباب منها ماأخرى ينتهي الإيجار بتحقيقها قيل أن يبلغ مدته 

غيره من العقود ,فهي أسباب خاصة بالنسبة لعقد الإيجار,سيتم التطرق في هذا المبحث إلى انتهاء 

عقد الإيجار بانتهاء مدته وبأسباب عامة قبل انتهاء مدته في المطلب الأول ,وإلى انتهاء عقد 

 2الثاني.الإيجار لأسباب الخاصة في المطلب 

 انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وبأسباب عامة قبل انتهاء مدته.: المطلب الأول

ذكرنا سابقا أن العقد الإيجار ينتهي نهاية طبيعية بانقضاء المدة التي حددها كل من المستأجر 

والمؤجر له ,كما ينتهي أيضا وفق الأسباب التي تنتهي بموجبها العقود الأخرى ,وهي الأسباب 

إرادية التي تنص عليها القواعد العامة وتنظمها,وهذه الأسباب يمكن أن نقسمها إلى قسمين ,أسباب 

تلعب إرادة المتعاقدين مجتمعة دور فيها,سيتم  تكون لإرادة الطرفين فيها,وأسباب غير إرادية لا

عقد الإيجار بانتهاء مدته في الفرع الأول ,وإلى انتهاء عقد  إلى انتهاءالتطرق في هذا المطلب 

 .  3الإيجار لأسباب عامة قبل انتهاء مدته في الفرع الثاني 

 نتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدتهلفرع الأول :اا
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إلي  ج :"ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة خاصة.م.ق 1مكرر  469حسب م 

ار عقد الإيجلتنبيه بالإخلاء ." ومن خلال نص هذه المادة نستنتج أنه بمجرد انقضاء المدة المحددة 

 أخرى.فإنه ينتهي وذلك بدون الحاجة إلى القيام بإجراءات 

 أولا:حالات الاتفاق و عدم الاتفاق على المدة في عقد الإيجار .

يجار، إذا تم الاتفاق على مدة محددة لعقد الإحالات الاتفاق على مدة محددة لعقد الإيجار:_1

 ينقضي العقد بمجرد انتهاء تلك المدة و دون الحاجة لأي إجراء.

 469مالطبيعي لانقضاء عقد الإيجار، طبقا كالتنبيه بالإخلال قبل نهاية المدة وهو الطريق 

 المذكورة أعلاه. ق.م.ج1مكرر

نهاء عقد إفإذا كان الأصل هو انتهاء الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها،فإنه يجوز للمستأجر 

جر خطار المؤالإيجار قبل انتهاء المدة و ذلك إما لسبب عائلي أو مهني وفي هذه الحالة يجب عليه إ

 غير قضائي يتضمن إشعار لمدة شهرين ، إلا أن هناك حالات خاصة ينقضي فيها بموجب محرر

 يما يلي:فعقد الإيجار لانتهاء المدة، ومع ذلك يبقى المستأجر شاغلا للعين المؤجرة وهذا يتضح 

ودون  _ انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ,لكن المستأجر يبقى شاغل للمأجور دون مبرر شرعي

 ل لاهده الحالة يحق للمؤجر المطالبة من القضاة بإخلائه من العين ,لأن الأصوجه حق ,وفي 

ا ميجوز للمؤجر استعمال قوة ,بل يجوز الحكم على المستأجر الغاصب للعين بالتعويض وهذا 

 ..جم.ق 502أشار إليه المشرع الجزائري في م 

بر منه ,يعت المؤجر ودون اعتراض _ بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار بعلم

ؤجرة بعد أن بقائه في العين الم تبثالعكس كأن ي تبثلم ي اجابا ضمنيا بتجديد عقد الإيجار مإي

 انتهاء الإيجار كان لمرض منعه من الانتقال .

وذلك باتفاق المؤجر د يتم تجديد العقد تجديدا صريحا يسمى بالتجديد الضمني لكن ق وهذا ما

 .1على إبرام عقد جديد وبشروط جديدة ومنها مدة الإيجار والمستأجر 

 على مدة قااتفن الطرفان قد :إذا كافي حالة الاتفاق على المدة مع الاشتراط التنبيه بالإخلاء_ 2

آجال ة العقد بمحددة لعقد الإيجار واشترطا لانتهائه أن يقوم أحدهما بالتنبيه الأخر قبل انتهاء مد

ي إذا أجراء آخر إمعينة ففي هذه الحالة لاينتهي الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها إلا إذا استكمل 

 قام أحد الطرفين بتنبيه الطرف الآخر بالإخلاء

في هذه  إذا لم يتفق الطرفان على مدة عقد الإيجار فنكونالاتفاق على المدة : في حالة عدم_ 3

 الحالة أمام عقد إيجار غير محدد المدة .
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على أن تدفع الأجرة كل شهر وكانت  اتفقر دون تحديد مدة العقد ,لكن فمثلا لو استأجر شخص عقا

 1مدة الإيجار شهرا واحد قابل للتجديد في حالة انتهائه .

 جاريالإييحق لكل من طرفي العلاقة يا:انتهاء عقد الإيجار بانقضاء أي فترة من فتراته :ثان

قد ى إبرام ع"المؤجر والمستأجر"الاتفاق على إبرام عقد إيجار لمدة معلومة ومحددة ,فقد يتفقان عل

ات ى فترا إلالإيجار لمدة معينة بالشهر أو بالسنوات ,وقد يتفقان على تحديد مدة ويقومان بتقسيمه

لك زمنية بحيث يحق لكل واحد منهما بمجرد مضي فترة من الفترات أن ينتهي عقد الإيجار وذ

 .شريطة التوجيه التنبيه بالإخلاء بالطرف الآخر في العقد قبل انقضاء فترة من فتراته

مثال أن يحدد المتعاقدان مدة الإيجار بخمس سنوات مجازة إلى خمس سنوات فلكل واحد منهما 

الحق في إنهاء عقد الإيجار بمضيء السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة وذلك بموجب التنبيه بالإخلاء 

,فإذا لم يتم التنبيه من أحدهما إلى الطرف الآخر في العقد ,ومرة كل المدة الرئاسية لعقد الإيجار 

لإيجار الذي تنتهي مدته فإن العقد ينتهي من تلقاء نفسه ومن دون توجيه التنبيه بالإخلاء ,ويعد ا

 .2بهذه الطريقة إيجار محدد المدى وينتهي حتما بانقضاء خمس سنوات دون الحاجة لتنبيه بالإخلاء

 

 

 مدته . الفرع الثاني:انتهاء عقد الإيجار لأسباب عامة قبل انتهاء

لأحكام اعقد الإيجار مثل غيره من العقود التي تجري عليه أحكام القواعد العامة ومن بين تلك 

 ليها في هذاإوالتي سيتم التطرق  التي تنظم أسباب انتهائه العامة التي تطبق على عقد الإيجار,تلك

 الفرع .

 أولا :انتهاء عقد الإيجار لأسباب إرادية عامة

 :سابق  أو لاحق بين طرفيه انتهاء عقد الإيجار باتفاق_ 1

رها اب التي يقيجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق طرفيه أو لأسب بما أن العقد شريعة المتعاقدين لا

 قدين ,لأنالقانون ولا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة القاضي ,فالعدالة تكمل إرادة المتعا

 العقد وليد إرادتهما .

عقد فال لطرفانقبل انقضاء مدته ويكون بإرادة ا ةالإيجاريوعليه نجد أن الاتفاق على إنهاء العلاقة 

 شريعتهما فلهم الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية متى اتفقت إرادتهما على ذلك .

                                                             
 .152، صنفسهالمرجع   1
,انتهاء عقد الإيجار المدني ,مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص عقود  فاطمة الزهرة عروج/أحلام قاسيمي 2

 13,ص2016ومسؤولية ,جامعة العقيد أكلي محند أوالحاج /البويرة ,
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د ار فإن العقالتي يرتبها عقد الإيج إذا امتنع أحد الأطراف على القيام بالالتزامات _ في حالة ما

 يعتبر قابل للإبطال بحكم

 القانون .

ضمنيا وقد  الطرفين وهذا الاتفاق قد يكون صريحا أوكما من الممكن أن ينتهي عقد الإيجار باتفاق 

لك هذا ما سمي بالفسخ بذ ينتهي أيضا في العقود غير محددة المدة بامتناع أحد الطرفين عن رغبته

 1بإرادة منفردة .

 203يه مكما قد ينتهي عقد الإيجار إذا علق المتعاقدين التزامهما على شرط فاسخ هذا مانصت عل

 ج.م.ق

يجارية ذلك الشرط الفاسخ أن يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على قيام العلاقة الإفمثال عن 

رة عين المؤجبينهما ترتبها جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى غاية أن يتقدم المشتري لل

نظام وحتى يكون هذا الشرط صحيح لابد أن يقوم على أمر مستقبلي وممكن الوقوع وغير مخالف ل

ت عليه م م والآداب العامة فبمجرد تحقق هذا الشرط ينقضي العقد قبل انقضاء مدته هذا مانصالعا

 ج ..م.ق 207

 هماتربطلمبدأ سلطان الإرادة فإن لكل من طرفين العلاقة الإيجارية إبرام عقود جديدة  استناداوهذا 

"باعتبار هذا الأخير من العقود يسمى "التقايل قبل أن يبلغ المدة المحددة للعقد السابق بينهما وهذا ما

التي لابدا أن تتوفر فيه الشروط وأركان صحة العقد بما في ذلك أن يتوفر الأهلية اللازمة 

 .2والقانونية للأطراف حتى يتمكن لإبرام هذا العقد 

 ثانيا :انتهاء عقد الإيجار لأسباب لا إرادية عامة :

 : بطلانه انتهاء عقد الإيجار بسبب فسخه أو_1

فسخ العقد فإنه يجوز للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يطالب ب .جمن ق.م119طبقا لنص م 

بها ن تكون طالأ,غير أنه يشترط لتكون دعوة الفسخ مقبولة  التزاماتهإذا أخل المتعاقد الأخر بتنفيذ 

رغم زاماته ,والمدين بتنفيذ الت قد نفذ الالتزامات التي وضعها العقد على عاتقه ,وأن يقوم بإعذار

 ذلك فإن القاضي يملك السلطة التقديرية في الاستجابة إلى طلب الفسخ من عدمه .

وحسب القواعد العامة دائما فإنه قد يبطل عقد الإيجار إذا كانت إرادة أحد طرفيه معيبة أو كانت 

ه خلال خمس سنوات ,تحسب أهليته ناقصة ,غير أن حق أبطال العقد يسقط إذا لم يتمسك به صاحب

حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية,وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم  في

من  101الذي يكتشف المتعاقد أنه وقع فيه ,وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ,وحسب نص م 

                                                             
 .11أحلام قاسيمي , المرجع السابق ، ص، فاطمة الزهرة عروش 1
 .12ص السابق، المرجع فاطمة الزهرة عروش، أحلام قاسيمي، 2
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سنوات على إبرام 10اه إذا مضت يجوز التمسك بالإبطال للغلط أو التدليس أو الإكر ج فإنه لا.م.ق

 .1العقد 

ن لعامة يكوإذا كان العقد منذ البداية كان لسبب غير مشروع أو سبب مخالف لنظام العام أو أدأب ا

 باطلا بطلان مطلق

من  102سنة من وقت إبرام العقد وهذا مانصت عليه م 15_ وتسقط دعوى البطلان بانقضاء 

 ج ..م.ق

ت العين يلي :"إذا هلك ج على ما.م.ق 481تنص م : لاك العين المؤجرةانتهاء عقد الإيجار به_ 2

 المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاك كليا يفسخ عقد الإيجار بحكم القانون .

ن أجله م هللاستعمال الذي أعد تصلح إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا ,أو أصبحت في حالة لا

إذا لم يقم يكن ذلك بفعل المستأجر ,يجوز لهذا الأخير ,,أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم 

 سب الحالةحالمؤجر في الوقت المناسب برد  العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها ,أن يطلب 

 إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ ."

ئي :الهلاك الكلي والجزلمشرع يفرق بين حالتين من الهلاكونستخلص من نص هذه المادة أن ا

د المشرع ,حيث وردة الحديث في الفقرة الأولى على الهلاك الكلي والذي ينفسخ به العقد ولم يحد

 سبب الهلاك .

في ادي ( ينتأما في حالة هلاك العين المؤجرة كليا بقوة قاهرة أو حادث لم يكن متوقعا)الهلاك الم

 المحل وبالتالي تنتفي المنفعة ويفسخ العقد بقوة القانون .

الحة كان هلاك العين المؤجرة جزئيا وبسبب خارجي كأن يكون قوة قاهرة أصبحت غير صأما إذا 

ر أو للاستعمال الكلي, فهنا يكون للمستأجر حق المطالبة تخفيض بدل الإيجار على نسبة الضر

 فسخ الإيجار .

إذا هلكت العين المؤجرة هلاك قانونيا في حالة نزع ملكيتها للمنفعة العامة ينفسخ العقد من تلقاء 

 2نفسه .

ي العقد :إذا انتقلت ملية العين المؤجرة إلى المستأجر حل محل المؤجر ,فينتهالذمة  اتحاد_ 3

لقواعد واحد طبقا للاتحاد الذمة أي باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين 

 العامة .

 ين المؤجرة إلى الغير :عانتقال ملكية ال_4
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ر ان الإيجاإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر غير المستأجر ,فهنا نفرق بين ما إذا ك

 التاريخ قبل انتقال الملكية . ثابت التاريخ أوغير ثابت

له ي المشتري ,فأالملكية فهنا الخيار للمالك الجديد التاريخ قبل انتقال  تابثفإذا كان الإيجار غير 

 أن ينهي مدة الإيجار وله إبقاء المدة حتى نهاتها .

 1أما إذا كان الإيجار ثابت التاريخ فتسري مدة الإيجار المتبقية في حق المالك الجديد .

 المطلب الثاني :انتهاء عقد الإيجار لأسباب خاصة

ك طبقا بعض حالات انقضاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة ، وذلتعرض المشرع الجزائري لدراسة 

 إنهاء عقد ق م ج التي تنص على ما يلي :" ... غير انه يجوز للمستأجر 1مكرر 496لنص م 

 الإيجار قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني ... ".

لأول (، الفرع انتهاء عقد الإيجار لسبب عائلي أو مهني في ) ا وسيتم التطرق في هذا المطلب إلى

 و انتهاء عقد الإيجار بموت احد طرفيه في) الفرع الثاني(.

 لسبب عائلي أو مهني: الفرع الأول: انتهاء عقد الإيجار

اجة إلي ج :"ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون ح.م.ق 1مكرر 469طبقا لنص م 

 تنبيه  بإخلاء .

خطار أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل ذالك لسبب عائلي أو مهني ويجب عليه إ غير

 المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعار لمدة شهرين".

أعثرته  ونستنتج من خلال نص المادة أن المشرع أعطى للمستأجر الحق في إنهاء عقد الإيجار إذا

 أسباب عائلية أو مهنية

 تطرق إليها في هذا الفرع.والتي سيتم ال

المذكورة سلفا والتي  1مكرر469بالإضافة إلى نص م  أولا:انتهاء عقد الإيجار بسبب عائلي :

من  10لحق في إنهاء عقد الإيجار قبل بلوغ مدته لسبب عائلي ,فإن المادة ا منحت للمستأجر

التي تخضع لهذا بدورها أعطت للمستأجر في عقود الإيجار  94/692المرسوم التنفيذي رقم

المرسوم ,الحق في فسخ عقد الإيجار لأسباب شخصية أو عائلية وألزمت المستأجر في هذه الحالة 

أن يختر المؤجر في أجال شهر واحد قبل موعد الفسخ ,ويعد إنهاء عقد الإيجار لأسباب عائلية مما 

                                                             
 155_154ص.ص.المرجع نفسه 1
م ,يتضمن المصادقة على نموذج عقد 1994مارس  19ه الموافق ل 1414شوال 7لمؤرخ في 94/69الرسوم التنفيذي  رقم,ا2

 الإيجار .
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إذا  2007ماي 13في  المؤرخ05/07أستحدثه المشرع بموجب تعديل القانون المدني بالقانون رقم 

 .1لم تكن نصوص الإيجار القديمة تعطي للمستأجر هذا الحق 

م على مثال زيادة أفراد  عائلة المستأجر  وعدم قدرة العين المؤجرة استيعاب عددهم مما يحت

فراد أالمستأجر أن يبحث على عين المؤجرة أوسع تفي حاجاته أو على عكس من ذلك ,فقد يتناقص 

يجعله فر نتيجة حادث أو مرض فتصبح العين المؤجرة أكبر من حاجته وأكثر تكلفة عائلة المستأج

 ذلك ينهي عقد الإيجار ليستأجر عينا تتناسب مع وضعه الجديد .

_ ومن الأسباب العائلية التي يمكن أن يؤسس عليها طلب فسخ عقد الإيجار أيضا,التحاق أبنائه 

سبيا،وعدم توفر وسائل النقل التي تنقلهم إلى تلك بمؤسسة تعليمية بعيدة عن الدار المؤجرة ن

المؤسسة ،أو توفرها لكنها مكلفة للمستأجر فهذه الأسباب وغيرها تعطي للمستأجر الحق في فسخ 

عقد الإيجار ، غير أن ممارسة المستأجر لهذا الحق يقتضي أن يقوم بإخطار المؤجر بموجب 

ائي ،وذلك قبل شهرين من موعد إنهاء محرر غير قضائي ،كأن يتم ذلك على يد محضر قض

 2المستأجر لعقد الإيجار.

 ثانيا:انتهاء عقد الإيجار لسبب مهني.

 ,فإذامةالإيجار بسبب تغيير مكان الإقاتنص على إنهاء عقد  513في ضل التشريع القديم كانت م 

النص  اقتضى عمل المستأجر أن مكان إقامته جاز له أن يطلب إنهاء مسكنه لذا فإنه تطبيق هذا

 يقتضي توفر شروط الآتية :

حرفة  ممارسة مهنة أو رئجاالاست_ أن تكون العين المؤجرة لسن المستأجر فإذا كان الغرض من 

 فلا يجوز للمستأجر طلب إنهاء العقد .

 لمدى ._ أن يكون الإيجار محدد ا

ابه للعمل إذا نقل المستأجر أو تم انتد _ أن يقتضي عمل المستأجر تغيير محل إقامته ويتحقق ذلك

 ذلك منه الإقامة في الجهة التي نقل إليها. بجهة أخرى غير التي يقيم فيها واقتضى

 إذا توفرت هذه الشروط كان للمستأجر حق طلب إنهاء عقد قبل انقضاء مدته على أن يراعي

 ج.من ق.م. 475عيد التنبيه بالإخلاء وفقا لما نصت به مموا

،وسع دائرة تطبيق حالة إنهاء عقد  2ف1مكرر 469أما في ظل التشريع الجديد فإن نص م 

الإيجار من طرف المستأجر فمن كان عنده سبب عائلي أو مهني يجعله غير قادر على الاستمرار 

برغبته في إنهاء عقد الإيجار بموجب محرر قضائي في استئجار العين ،جاز له أن يخطر المؤجر 

 يتضمن إشعار لمدة شهرين .
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ولعل من بين الأسباب العائلية ازدياد عدد أفراد الأسرة القاطنين مع المؤجر مما يجعل العين غير 

 1كافية لتلبية احتياجاتهم ,إن الأسباب المهنية فقد ذكرنا أعلاه حالة تغيير مقر العمل.

 الثاني:انتهاء عقد الإيجار بموت أحد طرفيه الفرع

 ينتقل عقد الإيجار إلى الورثة ". من ق.م .ج انه:"لا 2مكرر 469تنص م 

لك ستمراره وذاينتقل عقد الإيجار إلى الورثة ، و استثناء جاز المشرع الجزائري  القاعدة العامة لا

ر بل يستم يجارالحالة لا ينتهي عقد الإهذه  المستأجر قبل انتهاء مدة الإيجار،ففي إذا حدث أن توفي

ن  عليهم مالعقد إلى حين انتهاء المدة المتفق عليها ومع ذلك يجوز للخلف العام الذي أصبح مثقلا

اء ستأجر أثنحيت التكاليف،إلا أن القاعدة ليست من النظام العام حيث يجوز للمؤجر أن يتفق مع الم

 ا.و قبل انتهاء المدة المتفق عليهلعقد،ولانعقاد العقد أنه في حالة وفاته ينتهي ا

حالة  على أنه لا ينتقل الإيجار إلى الورثة غير أنه في 2مكرر 469م تنصأولا:موت المستأجر.

ن في ذين يقيمووفاة المستأجر يستمر الإيجار إلى غاية انتهاء مدته ،وفي هذه الحالة يجوز للورثة ال

 ولنسبة إليهم أشهر( ، غير انه يجوز إنهاءه في حالة ما إذا أصبحت تكاليفه باهظة با 6العادة معه )

 لإيجار يزيد عن حاجتهم ،و يتطلب ذلك تطبيق شرطين:أصبح ا

 هم.أشهر من يوم وفاة مورث 6الشرط الأول: وجوب ممارسة الحق في إنهاء عقد الإيجار خلال 

الثاني:وهو وجوب إخطار ورثة المستأجر المؤجر بموجب محرر قضائي و إشعاره  الشرط

 اءه.برغبتهم في إنهاء عقد الإيجار قبل شهرين من موعد إنه

 ثانيا:موت المؤجر.

لم لإيجار ماوفاة المؤجر قبل انقضاء مدة الإيجار ليس من شأنه وفق القواعد العامة أن تنهي عقد ا

زم بدفع يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك فيظل عقد الإيجار حتى بعد وفاة المؤجر ويبقى المستأجر مل

 جار.أجرته إلى ورثة المؤجر الشرعيين إلى غاية انتهاء عقد الإي

كون  إلا يالمستأجر،وذلك لا  اتجاه و منه يلاحظ أن ورثة المؤجر يحلون محله في جميع التزاماته

 في حدود ما خلفه مورثهم

،فمثلا تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ضمن التعويض ,كما لهم أيضا حق من تركة

لمال الشائع الذي يؤول إلى مجتمعين قبض ثمن إيجار العين وهذا لابد أن تراعي في حالة إدارة ا

 2مالم يبرم اتفاق يخالف ذلك.

 

                                                             
 233سمير شهياني ،المرجع السابق،ص 1
 82ناصري الحاجة ,المرجع السابق ,ص 2
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 خلاصة الفصل الثاني:

ن محاولنا من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على آثار عقد الإيجار, وهي عبارة عن مجموعة 

 المؤجر,  , حيث ينشئ من ناحية التزامات على عاتقدو الحقوق التي ينشئها هذا العق  الالتزامات

ذا ليها, و هالمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة حسب المدة المتفق ع كينتتلخص في: التزامه بتم

 تفاع بها,يقتضي منه تسليم العين بحالة تصلح للاستعمال, وصيانتها حتى يتمكن المستأجر من الان

, ء بالأجرةيلتزم بالوفاكما ينشأ عقد الإيجار من ناحية أخرى, التزامات على عاتق المستأجر, حيث 

 ها.و بالانتفاع بالشيء المؤجر  على نحو لا يضر بالمؤجر, و برد العين المؤجرة و ملحقات

ب حد الأسباأوقد ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته غير أنه قد ينقضي قبل انقضاء مدته إذا توافرت 

لخاصة اإن هنالك من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الروابط الإيجارية عموما, فضلا عن ذلك ف

 بعقد الإيجار التي تؤدي إلى انتهائه قبل انتهاء مدته.
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 خاتمة:

قد عرفا  في ختام دراستنا نستخلص أن النظام القانوني لعقد الإيجار في التشريع الجزائري     

و تطورا وتقدما بشكل ملحوظ في التشريع الجزائري،حيث قام المشرع بإصدار قانون جديد وه

 75/58،الذي قام بموجبه بتعديل أحكام الأمر2007ماي  13المؤرخ في  07/05القانون رقم

،ومن الملاحظ أن هذا التعديل الأخير قد مس مجمل النصوص 1975سبتمبر 26ي المؤرخ ف

بها  التي أتى المتعلقة بعقد الإيجار،كما قام المشرع بإلغاء العديد من المواد،ومن أبرز التعديلات

نص  القانون الجديد هي أنه أصبح القانون يشترط الكتابة لانعقاد عقد الإيجار وهذا بموجب

جرد إذا قارن عقد الإيجار قبل التعديل كان عقد الإيجار عقد رضائي يثبت بم .جمن ق.م467م

دة مدة المحدوصل إيجار وكان ينتقل إلى الورثة ,وبعد التعديل أصبح عقد الإيجار ينتهي بانتهاء ال

اقية إلى الورثة وأصبح عقد شكليا,وكما نستنتج أن المشرع الجزائري أبق مبدأ اتف للا ينتق

د الإيجار العامة ولا يخفى أن عق والآدابوذلك حسب النظام العام  التزاماتهمتحديد  الأطراف في

المستأجر ويخول للمستأجر حق الانتفاع بالشيء ,والمؤجر يلتزم بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها 

 يلتزم بدفع بدل الإيجار .

 ه ,وتبيانت التي طرأت عليمن خلال تبيان ماهية عقد الإيجار في التشريع الجزائري وكل التعديلا

 أثار عقد الإيجار في التشريع الجزائري توصلنا إلى مجمل من النتائج والاقتراحات .

 النتائج:

 رات ..أعطت التعديلات الجديدة لمبدأ حرية التعاقد مكانة هامة ومرموقة في مجال الإيجا 

  نعقاده لا رضائيا لاشترطاتجه القانون المدني إلى جعل عقد الإيجار عقدا شكليا بعدما كان

 شكلا خاص .

 ؤجر بين الم 07/05التوازن العقدي بموجب القانون المدني  إن المشرع الجزائري قد حقق

 باعتباره مالكا ومستأجر.

 التوصيات:

  يجب أن يتم تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية والبحث من أجل مسايرة التعديلات

 والمستجدات التي تطرأ على عقد الإيجار

  ضرورة علم كل من المؤجر والمستأجر بجميع الإصلاحات والتعديلات الخاصة بأحكام

 عقد الإيجار وذالك باستمرار العلاقة الإيجارية.

 . إثراء المكتبات في موضوع الدراسة 

 ذا إقامة ندوات علمية لي فهم الموضوع بالإضافة إلى الأيام الدراسية المتخصصة في ه

 الموضوع .



 خاتمة
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 01الملحق رقم 
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 المصادرأولا/

 أ/القران الكريم

 .26سورة القصص،الأية /01

 ب/ السنة.

 .إبن ماجة و صححه الألباني حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،رواه/01

 المتخصصة. المراجعثانيا/

 أ/الكتب

لنشر  ,جسور1,الوجيز في عقد الإيجار المدني )فقها وتشريعا وقضاء( ,د.ج ,ط سمير شيهاني (1

 .2017والتوزيع ,الجزائر ,

ية سمير تناغو،عقد الإيجار تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستور (2

 ين ولقوانالعليا المساكنة الباب الخلفي لتهرب  من أحكام المحكمة الدستورية العليا أحدث ا

 .2008توزيع منشاة المعارف جلال حزى و شركاه ،الإسكندرية،،1أحكام محكمة النقض،ط

، 3رية،طالسنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الإيجار و العا (3

 .2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

,بيت 1لقانون المدني ,طسي يوسف كجار زهية حورية,الموجز في عقد الإيجار في ضوء ا (4

 .2022الأفكار ,الجزائر ,

افة ،دار الثق، البيع ولإيجار،و قانون المالكين و المستأجرين، العقود المسماةعلي هذي ألعبيدي (5

 .2010،عمان.

 .2022,مطبعة منصور ,الجزائر,2كمال فتحي دريس ,الوجيز في العقود الخاصة ,ج (6

ضة ، عقد الإيجار، دار النه3مصر ولبنان، ج محمد حسين منصور، شرح العقود المسماة في (7

 .1995العربية، بيروت،

 .1998،دار النهضة العربية،بيروت،1،ط2نابيل إبراهيم سعد،العقود المسماة ،ج (8

ع ,جسور لنشر والتوزي1هلال شعوة ,الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني ,ط (9

 .2010,الجزائر,

 ثالثا:الأطروحات و المذكرات

 أطروحات:أ/

_ ناجية بن عودة،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة الطور الثالث في الحقوق تخصص 01

 .2019القانون المدني المعمق، جامعة مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية،
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 مذكرات ماستر:ب/

يل نل_أدرار سعاد ,منصوري سلوى ,عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري,مذكرة التخرج 1

لوم شهادة الماستر شعبة قانون الخاص ,جامعة عبد الرحمان ميرة _بجاية ,كلية الحقوق والع

 .2013_2012السياسية ,

ل شهادة _الحاجة ناصري ,أحكام عقد الإيجار المدني وفق التشريع الجزائري ,مذكرة التخرج لني2

اديس ة عبد الحميد بن بالماستر ,ميدان الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص ,جامع

 .2020_10_20,مستغانم,

ة التخرج _دلال فرج الله ,فكرون خديجة ,أثار عقد الإيجار المدني في التشريع الجزائري ,مذكر3

 .2022لنيل شهادة الماستر,فرع العلوم السياسية تخصص قانون أعمال,

لماستر رج  لنيل شهادة ا_فاطمة الزهرة عروج ,أحلام قاسيمي ,إنتهاء عقد الإيجار ,مذكرة تخ4

 .2016في القانون تخصص عقود ومسؤولية ,جامعة العقيد أكلي محند أوالحاج ,البويرة ,

استر _محمد أخضري ,عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري ,مذكرة تخرج لنيل شهادة الم5

لحقوق سية قسم ا,تخصص قانون العقاري ,جامعة زيان عاشور,الجلفة ,كلية الحقوق والعلوم السيا

2016_2017. 

خرج ت_هاجر مروى ونوقي,إيمان خيرة عرعار,أثار عقد الإيجار في التشريع الجزائري ,مذكرة 6

لوم لنيل شهادة الماستر ,تخصص قانون أعمال ,جامعة زيان عاشور ,الجلفة,كلية الحقوق والع

 .2022السياسية,

 امر والقوانين.رابعا: الأو

 مر:االأو/أ

يتضمن القانون المدني الجزائري ,المؤرخ في  75/58 رقم مرالأ_1

 المعدل والمتمم. .1975سبتمبر 30المؤرخ في 78,ج.ر.ج,ع1975_7_26

 ب/القوانين 

،المعدل 2007ماي  13ه الموافق ل1428ربيع الثاني  25مؤرخ في  05/07القانون رقم /1

 . 31والمتمم بالقانون المدني ج.ر.ج عدد

 التشريعية. خامسا:النصوص 

 أ/ المرسيم:

ين المؤجر والمستأجر,المؤرخ في ,متضمن تنظيم العلاقة ب147/76التنفيذي _المرسوم 1

 .251،ج.ر.ج.ع 23/10/1976
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الموافق 1413رمضان 7,المتضمن النشاط العقاري ,المؤرخ في 93/03_المرسوم التشريعي 2

 .6/3/2011مؤرخة في 14,ج.ر.ج,ع1/3/1993ل

 سادسا:

 :المقالاتأ/

يلية ,دراسة تحل 05_07أمينة غرمول,شكل وحجية العلاقات الإيجارية في ظل القانون رقم  (1

على ضوء نصوص التشريع و الإجتهاد القضائي ,مجلة الحقوق والعلوم السياسية,معهد 

ئر العلوم القانونية والإدارية ,المركز الجامعي بن يحي الونشريسي,تيسمسيلت ,الجزا

 ,مستغانم )الجزائر (.4ع2017,ديسمبر 

عدل ,الم05_07دين ,التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وفقا لقانون رقم السيار عز  (2

 .2016_5_1,1ع2والمتمم لقانون المدني ,الدراسات القانونية المقارنة ,مجلد 

قانون قاسي نجاة ,عقد الإيجار في ضل آخر التعديلات القانونية الواردة عليها ,مجلة ال (3

 .2020_2_24, 2,جامعة وهران 1,ع9مجلد 2020المجتمع والسلطة ,

همساس مسعودة, براهيمي سيهام,صحة التراضي في عقد الإيجار في القانون المدني  (4

 ,المركز الجامعي أحمد صالحي2ع7الجزائري ,مجلة القانون والعلوم السياسية ,مجلد 

 .2021بالنعامة )الجزائر(,

 محاضرات.ب /

نس ليسا عقد الإيجار,ألقيت على طلبة ثالثة,محاضرات في العقود الخاصة لدليلة معزوز  (1

 البويرة ,كلية الحقوق والعلوم السياسية محند أولحاج, ,قانون الخاص ,جامعة أكلي

2020/2021. 

 .مواقع الانترنيتسبعا :

1_WWW.asjp.com 
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 ملخص الدراسة

وقد خصها المشرع الجزائري  وأكترها تعاملا بين الناس، يعد عقد الإيجار من العقود المسماة،

 كباقي نظرائه بنصوص عديدة و دقيقة، تناولت معظم جوانب هذا العقد.

مجموعة من التشريعات خاصة بتنوع محله سواء كان عقار أو منقولا،و كذلك اهتم به  وقد اهتم به
الذي  07/05المشرع الجزائري وهذا يظهر من خلال التعديلات التي جاء بها بموجب القانون رقم 

يعد بمثابة نقطة التحول التي ترجمت بوادر التوجه الجديد الذي تبنته الجزائر، فقام بإحداث التوازن 

بين مصالح الأطراف المؤجر و المستأجر في عقد الإيجار، وكذالك أحدث التوازن بين الحقوق 
والالتزامات الطرفين، وعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري تبنى مبدأ سلطان الإرادة وحرية 

 الأشخاص في عقد الإيجار، ويعد الزمن السبب الطبيعي لانتهاء عقد الإيجار، ورغم ذلك فإن هذا

السبب ليس الوحيد ، وإنما توجد أسباب أخرى ينتهي الإيجار بتحققها قبل أن يبلغ مدته، وهذه 
فيها عقد الإيجار مع غيره من العقود ,فتوصف بأنها أسباب عامة ومنها  الأسباب منها مايشترك

 ر .ماأفرد به المشرع عقد الإيجار دون غيره من العقود ,فهي أسباب خاصة بالنسبة لعقد الإيجا

 الإيجار المدني، العقد، المؤجر، المستأجر، الالتزامات الكلمات المفتاحية:

Summary 

 
The lease contract is one of the also known as contracts, and the most widely dealt with among 

people. The Algerian legislator, like the rest of counterparts, allocated it with numerous and precise 

texts that dealt with most aspects of this contract، A group of legislations paid attention to it, 

especially to the diversity of its subject matter, whether it was real estate or movable property. The 

Algerian legislator also paid attention to it, and this appears through the amendments that he made 

pursuant to Law No. 07/05, which is considered a turning point that translated the signs of the new 

trend that Algeria adopted. So, he By creating a balance between the interests of the lessor and the 

lessee parties in the lease contract, and also creating a balance between the rights and obligations of 

the two parties, and therefore it can be said that the Algerian legislator adopted the principle of the 

power of will and freedom of people in the lease contract, and time is the natural reason for the 

expiration of the lease contract, and despite this, this reason is not The only reason, but there are 

other reasons that the lease ends before it reaches its term, and these reasons include what is 

common, in which the lease contract is combined with other contracts, they are described as general 

reasons, including those that the legislator has singled out the lease contract to the exclusion of 

other contracts. They are specific reasons for the lease contract. 

 Keywords: Civil Lease, Contract, Lessor, Lessee, Obligations 


